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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
   

( )ج( من البروتوكول الاختياري، بشــــ   2) 4قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة   
 **،*102/2016البلاغ رقم 

  
 ج. د. وأخريات )يمثلهم مستشار قانوني، المركز الأوروبي لحقوق طائفة الروما( بلاغ مقدم من:

 صاحبات البلاغ المجني عليهن المزعومات:
 الجمهورية التشيكية الدولة الطرف:

 )تاريخ تقديم أول بلاغ( 2016شباط/فبراير  17 تاريخ تقديم البلاغ:
 بداية   2016آذار/مارس  22أحيلت إلى الدولة الطرف في  الوثائق المرجعية:

 2019تموز/يوليه  16 تاريخ اعتماد الآراء:
 

  

 

 (.2019تموز/يوليه  19-1اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين ) * 

شارك في دراسة هذا البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: غلاديس أكوستا فارغاس، وهيروكو أكيزوكي، وتماضر الرماح،  ** 
مشايلا، ونائلة جبر، وهيلاري غبيديماه،  - أملين، وغونار بيرغبي، وماريون بيثيل، ولويزة شلال، وإيستر إيغوباميين ونيكول

بودا،  - لو، وأرونا ديفي نارين، وإلغون سافاروف، وجينوفيفا تيشيفا، وفرانسلين توّيوداليا لينارتي، وروزاريو ج. مانا
 فال فرجس. وعائشة
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 معلومات أساسية  
صــــــــاحبات البلاغ، الســــــــيدة ج. د. وأخريات، مواطنات تشــــــــيكيات من طائفة الروما ولدن في  - 1

، على التوالي. وهن يؤكــــدن أ ن 1963 و 1964 و 1960 و 1960 و 1969 و 1966الأعوام 
)ه( من  تعرضـــن للتعقيم دون موافقتهن المســـتنيرة، وبالتالي فهن ضـــحايا تنتهاك مســـتمر للفقرتين ) ( و

( )ه( من اتتفــاقيــة. 1) 16 و 12 )ح( و 10 و 5من اتتفــاقيــة، مقروءة باتقتران مو المواد  2المــادة 
 .2001شباط/فبراير  26وقد دخل البروتوكول اتختياري حيز النفاذ بالنسبة للجمهورية التشيكية في 

 
 الوقائع كما عرضتها صاحبات البلاغ  

عاما،  34ن طريق وتدة طبيعية. وبعد آخر وتدة لها في سن أنجبت السيدة ج. د. أربعة أطفال ع 2-1
قررت استخدام جهاز رحمي كوسيلة لمنو الحمل. وعقب بعض الصعوبات، زارت أخصائي أمراض نساء، 
الذي غير الجهاز الرحمي، ولكنه لم يدرك أ ا كانت حاملا مرة أخرى. ولم تعلم بالحمل إت عندما كانت 

، أدخلت مســــــــــتشــــــــــفى أوســــــــــترافا 2001تموز/يوليه  27تعاني منها. وفي  تبحث عن علاج لمضــــــــــاعفات
البلدي. وبعد تشـــــــــخينه الحالة ر ا حمل خارج الرحم، أبلغها أخصـــــــــائي أمراض النســـــــــاء   ا  اجة إلى 
جراحة فورية لإ اء الحمل دون إشــــــارة إلى التعقيم. وجهزها موسفو المســــــتشــــــفى لإجراء العملية، وأرغموها 

وراق ت تذكر مضــــمو ا، إذ كانت تعاني من آتم نانة عن نزيخ داخلي، وكان هناك العديد على توقيو أ
من الناس من حولها. وبعد التوقيو على اتستمارة، اقتيدت إلى الجراحة والتعقيم. ولم يبلغها الطبيب بمسألة 

ل إلى الموافقة على التعقيم إت عندما ســـــــلمها تعليمات ا روج من المســـــــتشـــــــفى. وأ ت نلتان في الســـــــج
أوافق على الجراحــة بالقــدر الــذي ” ، و“2001تموز/يوليــه  27يلزم تعقيم المريضـــــــــــــــــة: ”التعقيم، وهمــا: 

وليس هناك ما يشـــير إلى ما إذا كان الطبيب قد زودها بمعلومات عن التعقيم. “. أتفقتُ عليه مو الطبيب
، أي بعد مرور 2001آ /أغســــــــــطس  31خة في المطلوبة قبل إجراء الجراحة مؤر “ لجنة التعقيم”وموافقة 

شـــــــهر. وحقق أمين الملالم في القضـــــــية، وأعلن أن الأطباء قد خالفوا القانون لأ م لم قصـــــــلوا على موافقة 
مستنيرة من السيدة ج. د. وأحال القضية إلى الشرطة ولكنها لم تجر تحقيقا كاملا. ولم تقخ الدائرة الطبية، 

 ة، على وجود أي سوء سلوك. وهي هيئة تنليم ذاتي مهني
بعملية قيصـــــــرية. وبعد ذل، بعامين، حملت  1988طفلها الأول في عام “ غ”أنجبت الســـــــيدة  2-2

مرة أخرى، وأبلغها أخصــــائي  اطر حمل رن الوتدة الثانية ربما تتم بعملية قيصــــرية أيضــــا. ولم يتطرق أحد 
. وبعد دخولها مســـــــتشـــــــفى فيتكوفيت  في ، تعرضـــــــت لنزيخ وألم1990أيلول/ســـــــبتمبر  23للتعقيم. وفي 

أوســـــترافا، ترك الأطباء الوتدة تســـــير طبيعية، ولكن في اليوم التالي قرروا إجراء عملية قيصـــــرية بعد حدو  
واســــتمارة موافقة على إجراء تعقيم. وقيل “ اســــتمارة تعليمات ســــابقة للوتدة”تعقيدات. وســــلمها  رض 

من التفاصــــــيل. وكانت تتألم، وتتعرض لضــــــغو نفســــــي، ويســــــاورها  دون مزيد“ يجب أن توقعي هذا!”لها 
القلق إزاء حياتها وحياة طفلها، ولم يكن لديها وقت لقراءة اتســتمارة بشــكل صــحيء أقناء نقلها إلى غرفة 

أوافق على الجراحة التي عُرضـــت علي، وعلى كل إجراء آخر يكون ضـــروريا ”العمليات. وجاء في الوقيقة: 
وكُتبت الجملة الثانية بخو  تلخ “. الجراحية. وتطلب المريضــــــة إجراء تعقيم في الوقت نفســــــه أقناء العملية

يثير إمكانية أ ا أضـــــــيفت بعد توقيو صـــــــاحبة البلاغ. وليســـــــت هناك تفاصـــــــيل تشـــــــير إلى ما إذا كان  ما
عملية وبين دقيقة بين قرار الطبيب إجراء ال 25الطبيب قد زودها بمعلومات عن التعقيم. ولم تمض ســــــــــــوى 

إ ــا لم تطلــب التعقيم. وفي الوثائق الطبيــة، ذكُر أ ــا طلبــت ذلـ،: “ غ”وتدة الطفــل. وتقول الســـــــــــــــيــدة 
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أقناء توفير معلومات عن حالتها الطبية، والجراحة المذكورة، طلبت المريضــــــــــــــة أمام الطبيب والممرضــــــــــــــات ”
ول من أبلغها بذل، في غرفة واتســــــــــــــتشــــــــــــــاري عن تعقيمها كان أ“. التعقيم من أجل عدم إنجا  أطفال

الإنعاش بعد الجراحة، ولكنها لم تفهم المعنى المقصـــود بســـبب اللغة التقنية المســـتخدمة. وقالت إ ا لم تدرك 
عـــامـــا، ورغبــت  21العواقـــب الكـــاملـــة من الطبيـــب إت في اليوم التـــالي للجراحـــة. وكـــانـــت تبل  من العمر 

اه أمين الملـــالم أن الأطبـــاء قـــد خـــالفوا القـــانون لأ م وزوجهـــا في طفـــل آخر. وأكـــد التحقيق الـــذي أجر 
 قصلوا على موافقة مستنيرة منها على التعقيم؛ وأحيلت القضية إلى الشرطة التي لم تجر تحقيقا كاملا.  لم
. وفي الشهر ا امس من الحمل، دعتها 1981أنجبت طفلين عندما حملت في عام “  ”السيدة  2-3

ع، وعرضــــت عليها إمكانية التعقيم كما لو كانت وســــيلة مؤقتة من وســــائل منو الحمل لجنة التعقيم إلى اجتما 
 1982آذار/مـــارس  27التي يمكن الرجوع عنهـــا. ولم توافق على ذلـــ،. وولـــدت توأمين بوتدة طبيعيـــة في 

ها مضاعفات. وبعد ذل، بشهرين، أبلغها طبيبها أنه اكتشخ وجود أورام أقناء الوتدة كان يجب إزالت دون
فورا. وقبيل الجراحة، وبينما كانت تحت تأقير الأدوية، استلمت استمارة موافقة على إجراء التعقيم؛ وقالت 

أقناء الجراحة. وبعد إجراء العملية، لم يتطرق “  ”إ ا ت تتذكر ما وقعت عليه. وجرى تعقيم الســـــــــــــــيدة 
لمتابعة. وكان عمرها آنذاك أي طبيب لذكر الأورام، ولم تحصـــــــــــــــل على أي علاجات طبية على ســـــــــــــــبيل ا

، تلقت مكافأة 1982عاما. وعلمت بالتعقيم بعد مرور عدة ســـــــــــــــنوات أقناء فحنه طبي. وفي عام  22
كرونة، ربما مقابل التعقيم. وذل، في الوقت الذي اعتقدت فيه أنه اســـــــــــــــتحقاق اجتماعي مرتبو   2 000

نه قد تم تعقيمها. ومو ذل،، ت توجد أي بالوتدة. ومن الواضـــــــء من وثائق الطبيب العام الذي يعالجها أ
وثائق بشـــأن هذه الجراحة؛ ويزعم المســـتشـــفى أن هذه الوثائق قد تعين تمزيقها بســـبب ما أصـــا ا من دمار 

 أقناء أحد الفيضانات.
 .1987آذار/مارس  16عاما عندما أنجبت طفلها الرابو في  27تبل  من العمر “ ف”كانت السيدة  2-4

وبعد ذل، بفترة وجيزة، عرض عليها أخصــــــــــــائيون اجتماعيون إمكانية التعقيم، الذي وُصــــــــــــخ رنه عملية 
يمكن الرجوع عنهـا، وهنـاك مكـافأة عليـه. وقد رفضــــــــــــــــت في البـداية، لكنهـا أعادت النلر في الأمر لأ ا 

ســـــاس معلومات تفيد أنه تكن تعتزم الإنجا  في المســـــتقبل القريب. وهي لم توافق على التعقيم إت على أ لم
لم يشــــر أي من “ موســــت”يمكنها أن تلد مرة أخرى في المســــتقبل. وعندما أدخلت مســــتشــــفى في مدينة 

الموسفين الطبيين إلى تعقيمها، وأوضـــــحت أيضـــــا أ ا لم توقو على اســـــتمارة بشـــــأن الموافقة. وبعيد العملية، 
ت مكافأة التعقيم. وأبل  المســــتشــــفى الســــيدة أصــــيبت أتم أقناء الرضــــاعة الطبيعية. وفي وقت تحق، تلق

رنه قد أضاع الوثائق الطبية ا اصة بالجراحة، باستثناء وقيقة غير مؤرخة من لجنة تعقيم تمنء الإذن “ ف”
 . 1966كانون الأول/ديسمبر   10 جراء العملية، وكُتبت على ما يبدو بعد تاريخ 

اقترح عليها أخصــــــــــائي اجتماعي إمكانية التعقيم، كان لديها أربعة أطفال عندما “  م”الســــــــــيدة  2-5
واصـــــفا إياه ر ا عمليه مؤقتة تســـــتغرق قلا  أو أربو ســـــنوات ويمكن الرجوع عنها. وقد رفضـــــت الســـــيدة 

الأمر، لكن الأخصـــــــــــائي اتجتماعي هددها بزيادة تدابير الإشـــــــــــراف عليها، وفقدان أطفالها لرعاية “ م”
ة موست لإجراء الجراحة. ولم تقدم لها معلومات  ذا الشأن، ولم تلتق الدولة. وأدخلت المستشفى في مدين

إلى المنزل تلقت “ م”أي لجنة، كما أ ا لم توقو على اســــــــــتمارة بشــــــــــأن الموافقة. وعندما عادت الســــــــــيدة 
تي المكافأة المالية الموعودة من الأخصـــائي اتجتماعي. وانتلرت دورتها الشـــهرية الأولى بعد إجراء العملية ال

كانت ستزور بعدها المستشفى لإجراء كشخ طبي. وعندما غابت دوراتها الشهرية، قامت بزيارة أخصائي 
، بســبب التعقيم، يمكنها الحمل لكنه أكد “م”أمراض النســاء الذي لم يصــدق في بادم الأمر أن الســيدة 
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كشــــــخ مســـــبق. حاملا وقت التعقيم، ولكنها لم تخضــــــو ل“ م”الحمل بعد فحصــــــها. فقد كانت الســــــيدة 
وقالت إ ا ت تســــــتطيو توفير وثائق طبية بخصــــــوا الجراحة لأن المســــــتشــــــفى أخبرها أ ا فُق دت. والوقيقة 
الوحيدة التي تزعم المســـــتشـــــفى أنه وجدته هي اســـــتمارة الموافقة غير المؤرخة من لجنة التعقيم، التي يبدو أ ا 

 .1966كانون الأول/ديسمبر   10كتبت بعد تاريخ 
. وعندما زارها أخصائي 1986تشرين الثاني/نوفمبر  5طفلها الثالث في “ سي”السيدة  ولدت 2-6

اجتماعي ليعرض عليها إمكانية التعقيم، أعربت عن اهتمامها بالمكافأة المالية وذكرت أّ ا لم تكن تخطو 
اس لأن يكون لــديهــا أطفــال آخرون في ذلــ، الوقــت. وقررت التوقيو على اســـــــــــــــتمــارة الموافقــة على أســــــــــــــــ

معلومـــات تفيـــد ر ـــا عمليـــة يمكن الرجوع عنهـــا. وتم إدخـــالهـــا إلى المســـــــــــــــتشـــــــــــــــفى في مـــدينـــة كرنوف في 
، واستلمت المكافأة بعد التعقيم مباشرة. وبعد مرور سبو سنوات تقريبا، رغبت في 1989شباط/فبراير  8

ل مرة من . وقد سمعت لأو (1)“ف، ربو الأنابيب”أن يكون لديها طفل، وطلبت من طبيب النســـــــــــــــاء 
أخصـــــائي أمراض النســـــاء أنه ليس  مكا ا إنجا  الأطفال. وهذا الأمر لم يكن مذكورا في وثائق الجراحة، 

أنه ما من أحد في المســتشــفى قدم لها أي معلومات  ذا الشــأن. وتتضــمن الوثائق “ ســي”وتزعم الســيدة 
وبالنســبة لجانب الرجوع “. راء جراحةأوافق على إج”الطبية توقيعها على ورقة بيضــاء تحوي بيانا جاء فيه 

لديها بالفعل “ ســــــي”عن العملية من قرار لجنة التعقيم، ذكُر أن اللجنة وافقت على التعقيم لأن الســــــيدة 
 قلاقة أطفال وهي تنتمي إلى طائفة الروما.

وت يوجد ســبيل للانتصــاف في القانون ا لي لضــحايا التعقيم القســري. فالشــخنه الذي خضــو  2-7
راء طبي غير مشـــــــــــــــروع يســـــــــــــــتطيو أن يلتمس الإنصــــــــــــــــــــاف من خلال إجراءات هـــــدفهـــــا حمـــــايـــــة لإج
بيد أن قانون التقادم يجعل من المستحيل أن تلتمس النساء سبيل انتصاف فعال، “. الشخصية الحقوق”

ت . وفي الحات(2)وأن تطلبن تعويضا نقديا. وقانون التقادم العام هو قلا  سنوات بالنسبة للدعاوى المدنية
المتعلقة بالحق في الحياة أو الكرامة أو اتســـــم أو الصـــــحة أو ا صـــــوصـــــية أو الحقوق الشـــــخصـــــية الأخرى، 
يننه القانون المدني على أنه ت يزال من الممكن رفو دعوى بعد انقضــــــــــــاء المهلة ا ددة، ولكنه يقيد الحق 

لضـــــــــــــــحايا هذه اتنتهاكات  . وت يوجد في القانون ما يننه على أنه يمكن(3)في التماس تعويض نقدي
طلب تعويض غير نقدي )اعتذار( إذا رفعن دعواهن بعد انقضـــــــــــــــاء المهلة ا ددة، ولكن ا اكم أكدت 
ذل،. ومن ثم، تستطيو صاحبات البلاغ رفو دعوى مدنية المطالبة باتعتذار. وعلى مدى فترة من الزمن، 

حتى وإن قدمن تل، المطالبات بعد انتهاء الفترة  بدا أنه بوســـو ضـــحايا التعقيم القســـري المطالبة بالتعويض
الزمنية ا ددة، وعلى الرغم من أحكام القانون المدني. وتجدر الإشارة إلى أنّ السوابق القضائية غير متسقة 
بشـــــأن هذه النقطة، حتى على أرفو مســـــتوى قضـــــائي. وفي وقت من الأوقات، فســـــرت ا كمة العليا هذا 

. وألغــت هــذا الحكم الــدائرة (4)نــاس في مثــل هــذه اللروف المطــالبــة بتعويض نقــديالننه على أنّــه يتيء لل
، الذي خلنه إلى 2013. وأكدت التفســـــــيرا الأخير ا كمة الدســـــــتورية في عام (5)الكبرى با كمة العليا

دعاواهن عن أن القانون المدني منو فعلا ضــــــــــــحايا التعقيم القســــــــــــري من المطالبة بتعويض نقدي إذا رفعن 
__________ 

 مصطلحات استخدمها الأخصائي اتجتماعي. (1) 

 .629، المجلد الأول، الفرع 2012شباط/فبراير  3المؤرخ  89/2012الجمهورية التشيكية، القانون المدني، القانون رقم  (2) 

 .612المرجو نفسه، الفرع  (3) 

 .2003 سبتمبرأيلول/ 25، الحكم المؤرخ 1542/2003، تحت الرمز 30م الجمهورية التشيكية، ا كمة العليا، القضية رق (4) 

 .2008تشرين الثاني/نوفمبر  12، الحكم المؤرخ 3161/2008، تحت الرمز 31الجمهورية التشيكية، ا كمة العليا، القضية رقم  (5) 
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انتهاكات الحقوق الشـــــــــــــخصـــــــــــــية بعد انتهاء الفترة الزمنية ا ددة، إت إذا كان هذا التقييد  الفا لشـــــــــــــرط 
 .(6)“الأخلاق الحميدة”
تعريفــا صـــــــــــــــرقــا. ويمكن تطبيق هــذا المفهوم في “ الأخلاق الحميــدة”وت يعرّ ف القــانون مفهوم  2-8

تقادم نانا عن خطأ صـــاحب الشـــكوى، وذل، مثلا كأن تعلم الحاتت التي ت يكون فيها انقضـــاء فترة ال
المرأة بتعقيمها بعد انقضـــــاء فترة الســـــنوات الثلا . ومو ذل،، يتعين على هذه المرأة أن تعرض الأمر على 

 ا كمة في غضون قلا  سنوات من وقت معرفتها بعملية التعقيم.
بالتعويض بعد التعقيم مباشـــــــــــرة. فهن  وكانت صـــــــــــاحبات البلاغ غير قادرات على تقديم مطالبة 2-9
يفهمن تماما ما حد  لهن، ولم يُســـــــــــــــمو عن شـــــــــــــــخنه يرفو مثل هذه الدعوى القانونية أقناء الحكم  لم

على إقره بتعقيمهن؛ وعلمت صـــاحبة البلاغ “ علمن”الشـــيوعي. ولم يســـتطو بعضـــهن تحديد تاريخ معين 
دما أصـبحن في وضـو يمكنهن من اسـتيعا  وشرح الأخير بالأمر بعد مرور سـبو سـنوات على الواقعة. وعن

مــا حــد  لهن بمــا يكفي لرفو دعوى تعويض، وتلقين المشـــــــــــــــورة القــانونيــة بشــــــــــــــــأن كيفيــة رفو الــدعوى، 
 الوقت قد فات بموجب قانون التقادم. كان
ولقد حدقت بعض حاتت التعقيم القســـــــــــــــري قبل دخول البروتوكول اتختياري حيز النفاذ في  2-10

طرف. ومو ذل،، تزعم صــــــاحبات البلاغ أن ذل، ت قول دون نلر اللجنة في القضــــــية بموجب الدولة ال
من البروتوكول اتختياري، نلرا إلى أن الفشــــل في ضــــمان التعويض لضــــحايا  4( )ه( من المادة 2الفقرة )

 التعقيم القسري يشكل انتهاكا مستمرا حتى يومنا هذا. 
 

 الشكوى  
من  2)ه( من المادة  البلاغ ر ن ضــــــــــــحايا خرق مســــــــــــتمر للفقرتين ) ( وتدفو صــــــــــــاحبات  3-1

( )ه( من 1، والفقرة )12، والمادة 10، والفقرة )ح( من المادة 5اتتفاقية، مقروءتين باتقتران مو المادة 
من اتتفاقية. وفي وقت تعقيمهن، برزت أربو مســـــائل بوصـــــفها أهم خصـــــائنه هذه الممارســـــة،  16المادة 
غيا  الإرادة الحرة، وعدم كفاية المعلومات المقدّمة للمريضـــــــــــــــات، واتفتقار إلى الشـــــــــــــــروط الرسمية، وهي: 

على تعقيمها، لكن الموافقة كانت  اوانعدام الموافقة تماما. وفي كثير من الأحيان، وافقت الضـــــــــــــــحية رسمي  
بية،  ا أدى إلى انعدام حرية باطلة بسـبب الضـغوط التي مارسـها العاملون في  ال الرعاية اتجتماعية والط

ا ما قصل الأخصائيون اتجتماعيون على الموافقة على التعقيم عن طريق التهديد التعبير عن الإرادة. وغالب  
بتســليم الأطفال إلى الرعاية الحكومية أو الحرمان من اتســتحقاقات اتجتماعية. وقد اســتُخدمت أســاليب 

نســــاء الروما. وفرضــــت اتســــتحقاقات المالية على التعقيم ضــــغط ا من هذا القبيل على وجه التحديد ضــــد 
على أشـــــــد فئات المجتمو فقرا. فغالب ا ما يطُلب من النســـــــاء الموافقة قبل إجراء العملية مباشـــــــرة، أي عندما 

 يكن تحت تأقير مسكنات الألم ويعانين من الألم الشديد والتوتر. 
تتضـــــــــــــــمن التزام الدول ”من اتتفاقية  2ن المادة وتدفو صـــــــــــــــاحبات البلاغ رن الفقرة ) ( م 3-2

الأطراف بضـــمان أن توفر التشـــريعات التي تحلر التمييز وتعزز المســـاواة بين المرأة والرجل ســـبل اتنتصـــاف 
، يتعين على 2. وبموجب الفقرة )ه( من المادة (7)“الملائمة للمرأة التي تتعرض للتمييز بما يخالخ اتتفاقية

__________ 

 .2013كانون الثاني/يناير   17، الحكم المؤرخ II, ÚS 7/13الجمهورية التشيكية، ا كمة الدستورية، القضية رقم  (6) 

 .32من اتتفاقية، الفقرة  2( بشأن اتلتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2010) 28التوصية العامة رقم  (7) 



 CEDAW/C/73/D/102/2016 

 

6/21 19-15443 

 

تكفل قدرة المرأة على رفو الشـــــــــــــــكاوى من انتهاكات حقوقها المكفولة بموجب ”دابير الدول أن تتخذ ت
توفير ســــــبل اتنتصـــــاف ”. وشــــــددت اللجنة على أن (8)“اتتفاقية وأن تتاح لها ســــــبل اتنتصــــــاف الفعالة

قد يتطلب أن توفر نلم العدالة للمرأة حماية تتوافر لها مقومات اتستمرار، وتعويضات  زية عن أي ضرر 
 .(9)“يلحق  ا

وتؤكد صاحبات البلاغ أن سبل اتنتصاف الملائمة ضد التعقيم القسري ليست متاحة لهن لأن  3-3
القانون التشــــيكي ت يكفل ســــبل انتصــــاف من هذا القبيل. فالدولة الطرف لم تعتمد تدابير مناســــبة لحلر 

لى هذا التمييز. ولأن التعقيم القســـــري يرقى التمييز ضـــــد المرأة ولم تتخذ نيو التدابير الرامية إلى القضـــــاء ع
( )ه( 1، والفقرة )12، والمادة 10، والفقرة )ح( من المادة 5إلى مســــــــــــــتوى التمييز ا لور بموجب المادة 

 2)ه( من المادة  فإن شــرط توفير ســبل اتنتصــاف بموجب الفقرتين ) ( و ،(10)من اتتفاقية 16من المادة 
 هو شرط قُتج به في هذه الحالة.

وتؤكد صــــــــاحبات البلاغ أنه ليس من الضــــــــروري أن تعثر اللجنة على انتهاكات ضــــــــمنية للمواد  3-4
ا 2ن المــادة المــذكورة أعلاه النــاتجــة عن التعقيم لكي تثبــت وقوع انتهــاكــات للفقرتين ) ( و)ه( م . فوفقــ 

لمبادم راســـــخة في القانون الدولي لحقوق الإنســـــان بشـــــأن تفســـــير الأحكام التي تضـــــمن ســـــبل اتنتصــــاف 
 2الفعالة، تدفو صـــاحبات البلاغ رن كل ما قتجنه من أجل اتحتجاج بالفقرتين ) ( و)ه( من المادة 

هن ضـــــحايا لمعاملة تمييزية تنته، أحكام من اتتفاقية هو بيان أن لديهن ادعاء قابل للإقبات بشـــــأن وقوع
 .(11)أخرى من اتتفاقية

ن هوتدفو صاحبات البلاغ أنه ليس هناك خلاف في أن لديهن ادعاء قابل للإقبات بشأن تعرض 3-5
تنتهاكات اتتفاقية بسبب تعقيمهن قسرا. وتكشخ قضاياهن عن قوالب نمطية بشأن نساء الروما قتج 

تتفاقية: فلقد اســــتُهدفن لأن لديهن أســــر كبيرة العدد، وهي صــــورة نمطية مشــــتركة من ا (12)5فيها بالمادة 
عن الروما يستحيل فصلها عن أي نقاش بشأن التعقيم القسري. والغرض من هذه الممارسة الحكومية هو 

الحد من عدد الســـــكان الروما الذين يعيشـــــون حياة تفتقر لأبســـــو مقومات النلافة الصـــــحية من خلال ”
. وفي قضـــــيتين من القضـــــايا الســـــت، خلنه أمين الملالم إلى وقوع (13)“الأســـــرة ووســـــائل منو الحملتنليم 

انتهاكات لحقوقهن. فصــــاحبات البلاغ نيعهن عانين من نمو معروف من التعقيم القســــري لنســــاء الروما 
 عُرضــــــــــت على (14)كان يمارس منذ عقود من الزمن. واضــــــــــطلعت الدولة الطرف بتســــــــــوية قضــــــــــايا  اقلة 

__________ 

 .36المرجو نفسه، الفقرة  (8) 

 )ه(. 14( بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، الفقرة 2015) 33ية العامة رقم التوص (9) 

 (.CEDAW/C/36/D/4/2004) أ. س. ضد هنغاريا (10) 

على حجج  اقلة بموجب اتتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــــــان. ا كمة الأوروبية “ قباتاتدعاء القابل للإ”ينطبق معيار  (11) 
 )أ(. 133، الفقرة 1983آذار/مارس  25، الحكم المؤرخ سيلفر وآخرون ضد المملكة المتحدةلحقوق الإنسان، 

 .CEDAW/C/OP.8/PHL/1من الوقيقة  42الفقرة  (12) 

 (13) Otakar Motejl, Final Statement of the Public Defender of Rights in the Matter of Sterilizations Performed 

in Contravention of the Law and Proposed Remedial Measures (2005). 

تشــــــرين  27، القرار المؤرخ 7883/08، الدعوى رقم ة التشــــــيكيةر. ك. ضــــــد الجمهوريا كمة الأوروبية لحقوق الإنســــــان،  (14) 
، القرار المؤرخ 21826/10، الــدعوى رقم وهيلينــا فيرينتشـــــــــــــــيكوفــا ضـــــــــــــــــد الجمهوريــة التشـــــــــــــــيكيــة؛ 2012الثــاني/نوفمبر 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/36/D/4/2004
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/36/D/4/2004
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/PHL/1
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/OP.8/PHL/1
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 2010 و 2006ا كمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــــان. وقد أهابت اللجنة، في ملاحلاتها ا تامية لعامي 
(CEDAW/C/CZE/CO/3 و CEDAW/C/CZE/CO/5 بالدولة الطرف ،)” التعويض المادي لضـــــــــــــــحايا

، وتحلت “التعقيم القسري أو غير الطوعي، وخاصة للنساء والبنات من الروما اللاتي يعانين إعاقات ذهنية
معلم طلبات التعويض التي قدمها ضــــــحايا التعقيم القســــــري قد رفُضــــــت بســــــبب تفســــــير ا اكم ”بقلق أن 

ا من لحلة ثل هذه المطالبات بعد مرور قلاقة أعوام اعتبار  لقانون تقادم الدعاوى الجنائية على أن يمنو تقديم م
 “.ا من لحلة اكتشاف ما يعنيه التعقيم فعلا  ونيو النتائج المترتبة عليهحصول الضرر وليس اعتبار  

فعدم اعتماد تشــــريعات تضــــمن عدم خضــــوع ضــــحايا التعقيم القســــري لمبدأ التقادم العادي قرم  3-6
من  2)ه( من المادة  تصـــــــاف فعالة ويتعارض مو أحكام الفقرتين ) ( وصـــــــاحبات البلاغ من ســـــــبل ان

الحصــــــــــــول على التعويض ”اتتفاقية. وخلصــــــــــــت اللجنة إلى أن ضــــــــــــحايا التعقيم القســــــــــــري لهن الحق في 
ــــــــــــــــــ المجزي من ضــــحايا  . فإخضــــاع نســــاء الروما(15)“]هن[ ... بما يتناســــب مو خطورة انتهاك ... حقوقـ

التعقيم القسـري لمبدأ التقادم نفسـه الذي ينطبق على أي مطالبة مدنية بالحصـول على تعويضـات، هو أمر 
يراعي وضــــعهن ا اا ويعد تمييزا متعدد الجوانب قرمهن من ســــبل اتنتصــــاف الفعالة. وتزداد إمكانية  ت

وما يصــحبه من مشــاعر الدونية والعار  اللجوء إلى القضــاء صــعوبة بســبب التأقير النفســي للتعقيم القســري،
والوصــــــــــم،  ا يؤدي إلى الإحجام عن مواجهة الســــــــــلطة وعن توجيه اتنتباه إلى حالتهن. وتوقو أن يفعلن 
ذل، في نفس الإطار الزمني الذي ينطبق على نيو المواطنين يعد إخفاقا في اعتماد تشـــــــريعات تهدف إلى 

 مكافحة التمييز ضد المرأة. 
ســـــــبل انتصـــــــاف فعالة وشـــــــرط اســـــــتنفاد ســـــــبل اتنتصـــــــاف مرتبطان ارتباط ا وقيق ا: فعندما وجود  3-7
تتوفر ســــبل انتصــــاف فعالة من اتنتهاكات، ت حاجة تســــتنفاد ســــبل اتنتصــــاف قبل تقديم التماس.  ت

 . 2وترتبو مسألة اتستنفاد بمسألة ما إذا كان هناك انتهاك جوهري للمادة 
م القســــري أن تلتمس نلريا  ســــبل اتنتصــــاف من خلال رفو دعوى جنائية ويمكن لضــــحية التعقي 3-8

بموجــب قــانون الإجراءات الجنــائيــة، وهي قــد تحصــــــــــــــــل نلريا  على تعويض من خلال رفو دعوى من هــذا 
أو جريمة “ اعتداء على الإنســانية”القبيل. ووفق ا للقانون الجنائي، يمكن أن يشــكل التعقيم القســري جريمة 

ســـيم بالصـــحة ناتج عن الإهمال. ويفرض القانون عقوبات أشـــد على الجناة الذين ينتهكون إلحاق ضـــرر ج
واجب ا ناشئ ا عن عملهم أو مهنتهم )الأطباء، في حاتت التعقيم القسري(. وقد تعاملت الشرطة مو بعض 

قـــات ونو الحـــاتت، لكن الإجراءات الجنـــائيـــة توقفـــت،  ـــا يجعلهـــا غير فعـــالـــة. وأجرى أمين الملـــالم تحقي
إذا خلصـــــــــــت هيئات التحقيق الجنائية إلى أنه لم يتم ”على أنه  2005حالة. وشـــــــــــدد في تقريره لعام  87

ارتكــا  أي فعــل إجرامي، فــإن هــذا ت يعني أنــه لم تقو أي أفعــال غير مشـــــــــــــــروعــة في هــذه الحــاتت وأن 
ت التي حقق فيها أمين وت توجد معلومات تفيد بفرض أي جزاء جنائي ضــــــمن الحات“. ]التعقيم[ قانوني

 الملالم أو ضمن الحاتت المتعلقة بصاحبات البلاغ.
 

__________ 

، القرار المؤرخ 40226/98، الدعوى رقم وتشـــــيرفيناكوفا وأخريات ضـــــد الجمهورية التشـــــيكية؛ 2011آ /أغســـــطس  30
 .2003وز/يوليه تم 29

 أوت.-5-11، الفقرة أ. س. ضد هنغاريا (15) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CZE/CO/3
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CZE/CO/5
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 ملاحظات الدولة الطرف بش   المقبولية والأسس الموضوعية  
، أكدت الدولة الطرف أنه ت يمكنها تأكيد معلم ملابسات تعقيم 2016أيلول/سبتمبر  22في  4-1

ترفو أي منهن دعوى محلية كان من الممكن أن تجمو صـــــــــــــــاحبات البلاغ كما ت يمكنها الطعن فيها. فلم 
ا كمة بشأ ا الأدلة وتقيّمها. وقد حقق أمين الملالم إلى حد ما وحققت الشرطة في قضية السيدة ج. د. 

 والسيدة غ. بيد أن الفحوصات أجريت بعد فترة طويلة من تعقيمهما وكان نو الأدلة صعبا.
 .1982، في عام 2002شباط/فبراير  1ها وفق تقرير طبي مؤرخ أما السيدة  . فقد جرى تعقيم 4-2

لكنها لم تقدم أدلة تثبت مزاعمها، باســـــــــــــتثناء قرار  1987وأكدت الســـــــــــــيدة ف. أن تعقيمها تم في عام 
يمنء الموافقة على تعقيمها بناء على طلبها. وجرى تعقيم  1987أصـــــــــــــــدرته اللجنة المعنية بالتعقيم في عام 

وهي قد أرفقت قرارا أصــــــــدرته اللجنة المعنية بالتعقيم في  1987ر/مايو أو حزيران/يونيه الســــــــيدة م. في أيا
يمنء الموافقة على تعقيمها بناء على طلبها. وأرفقت الســيدة ســي. قرارا أصــدرته اللجنة المعنية  1987عام 

. 1989شـــباط/فبراير  بالتعقيم يمنء الموافقة على تعقيمها بناء على طلبها، ووثائق طبية بشـــأن تعقيمها في
وهي تدعي أ ا لم تصـــــــــــبء واعية بالعواقب الكاملة لتعقيمها إت بعد مرور ســـــــــــبو ســـــــــــنوات. وجرى تعقيم 

إقر يوم واحد من “ العواقب الكاملة”وادعت أ ا قد أدركت  1990أيلول/ســـــبتمبر  24الســـــيدة غ. في 
، وهي تزعم أ ــا علمــت بعمليــة 2001تموز/يوليــه  27إجراء العمليــة الجراحيــة. وجرى تعقيم ج. د. في 

. وعند مغادرتها المســــتشــــفى، أخبرت 2001آ /أغســــطس  2تعقيمها بعد خروجها من المســــتشــــفى، في 
زوجها ر ا قد ت تســـــــــــــــتطيو إنجا  المزيد من الأطفال. وذكر زوجها أ ما أخذا الوثائق الطبية إلى البيت 

الملـــــالم في حـــــالتي تعقيم صـــــــــــــــــــاحبتي البلاغ  وحقق أمين“. تعقيم”وأ مـــــا فهمـــــا كلاهمـــــا معنى كلمـــــة 
 ، اللتين لم تذكرا سوء نية الطاقم الطبي و/أو اعتزامه إساءة معاملة صاحبتي البلاغ.(16)الأخيرتين

عت الدولة الطرف في التعليق على القانون ا لي )القانون المدني الســـــــــــــاري من  4-3 كانون   1وتوســـــــــــــّ
( وعلى اتجتهادات القضــــائية للمحكمة العليا 2013ديســــمبر كانون الأول/  31إلى  1992الثاني/يناير 

وا كمة الدســــــــتورية ذات الصــــــــلة بتفســــــــير تطبيق الحق في حماية الحقوق الشــــــــخصــــــــية وفترة التقادم العامة 
للمطالبات بالتعويض عن الأضـــــــــرار غير المالية. وتوضـــــــــء الدولة الطرف أن فترة التقادم لم تطبق على هذه 

إذا كانت ”، غيرت ا كمة العليا رأيها القانوني، قائلة: 2008. وفي عام (17)2008 المطالبات حتى عام
المطالبة بالتعويض عن الأضـــــــــرار غير المالية تتضـــــــــمن مطالبة بدفو مبل  من المال، فإن مبدأ اليقين القانوني 

البــات . وهي قــد طبقــت حــديثــا فترة التقــادم على مطــ(18)“يســـــــــــــــتثني مرور الوقــت دون أي آثار قــانونيــة
بالتعويض عن الأضـــــرار غير المالية. بيد أن ا كمة الدســـــتورية فســـــرت المبدأ بوجو   ارســـــة الحقوق وفق ا 

. وقـد ألغـت (19)للأخلاق الحميــدة، التي هي عـامـل تخفيفي هـام للمشــــــــــــــــاق المفرطـة ا تملــة لفترة التقــادم

__________ 

 (16) Final report about the outcome of the investigation”, File No. 3104/2004/VOP/PM, 16 January 2006 .“ وخلنه
 “.لجواز التدخل الطبي لم قُترمحد  خرق للقانون لأن مبدأ الموافقة المستنيرة كشرط قانوني أساسي ”أمين الملالم إلى أنه 

؛ 2003أيلول/ســـــبتمبر  25، الحكم المؤرخ 1542/2003، تحت الرمز 30الجمهورية التشـــــيكية، ا كمة العليا، القضـــــية رقم  (17) 
 .2007حزيران/يونيه  28، الحكم المؤرخ 1522/2007، تحت الرمز 30القضية رقم 

 .2008تشرين الثاني/نوفمبر  12، الحكم المؤرخ 3161/2008، تحت الرمز 31العليا، القضية رقم الجمهورية التشيكية، ا كمة  (18) 

؛ والقضـــية 2010آ /أغســــطس  5، الحكم المؤرخ II, ÚS 3168/09الجمهورية التشــــيكية، ا كمة الدســــتورية، القضــــية رقم  (19) 
 .2010آ /أغسطس  31، الحكم المؤرخ II, ÚS 3168/09رقم 
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 تراع ما إذا كانت فترة التقادم ا كمة العليا أحكاما صـــــــــــــــدرت عن محاكم من درجة دنيا، مؤكدة أ ا لم
 .(20)امتثلت للأخلاق الحميدة

وتؤكد الدولة الطرف أن نطاق البلاغ ت يتعلق بملابســـــات تعقيم صـــــاحبات البلاغ وإنما يقتصــــر  4-4
على انتهاك مزعوم للحق في ســـــــــبل اتنتصـــــــــاف ضـــــــــمن هذا ا لســـــــــياق. ولذل، تركز الدولة الطرف على 

 سبل اتنتصاف.اتنتهاك المزعوم لحقهن في 
وتـــدفو الـــدولـــة الطرف رن البلاغ غير مـــدعوم ردلـــة كـــافيـــة لأغراض المقبوليـــة وهو يتعـــارض مو  4-5

. وقد حصــــــــل تأخر كبير في تقديم البلاغ، حيث بل  اتختصــــــــاا الزمنيالبروتوكول اتختياري من حيث 
اتنتصــاف ا لية، بالنلر  حد إســاءة اســتخدام الحق في تقديم البلاغ. ولم تســتنفد صــاحبات البلاغ ســبل

إلى أ ن لم يرفعن أي دعاوى قانونية محلية مناســــــــبة. ولم تتء للمحاكم ا لية ســــــــوى إمكانية محدودة لجمو 
الأدلة وتقييمها  ا يســمء لها بالتثبت بموضــوعية من ملابســات القضــايا. وإمكانية نلر اللجنة في القضــية 

ايا لدى الســــــــلطات ا لية وبالنلر إلى أن صــــــــاحبات البلاغ محدودة بالنلر إلى عدم وجود ملفات القضــــــــ
 .(21)أنفسهن قدّمن أدلة جزئية

وكان ينبغي أن تقدم صــــاحبات البلاغ أدلة تثبت بصــــورة أولية حدو  مســــاس  قوقهن وادعاء  4-6
 نلكان عليهقابلا للإقبات بشــــأن حدو  انتهاك. ولو أردن تقديم شــــكوى إلى هيئة دولية شــــبه قضــــائية، 

الوفاء بمعيار الإقبات بصـــورة أولية. ويبدو أن  . و ف. و م. لم يســـتوفين هذا الشـــرط. ويكاد يكون من 
المتعذر اســــــــتنتاج ملابســــــــات قضــــــــاياهن من الأدلة ا دودة المرفقة مو بلاغهن وذل، لكو ن لم يرفعن أي 

تقييم ”، و (23)“لحقائقت تحل محل الســـــــــــــلطات الوطنية في تقييم ا”. واللجنة (22)دعاوى قضـــــــــــــائية محلية
 .(24)“الوقائو والأدلة هو أمر يرجو بصفة عامة  اكم الدول الأطراف في اتتفاقية

دعمن بما يكفي من الأدلة لأغراض ”وتشـــــــــــــــك، الدولة الطرف في كون  . و ف. و م. قد  4-7
لية بتوفير ملابســـــــــــات عمليات التعقيم التي خضـــــــــــعن لها وما يزُعم من عدم قيام الســـــــــــلطات ا “ المقبولية

. وقدمت الســــــــيدة ســــــــي. بعض الأدلة إلى اللجنة، ونلر أمين الملالم في (25)يكفي من الإنصــــــــاف لهن ما
قضــــية كل من ج. د و ج. وتقر الدولة الطرف رن صــــاحبات البلاغ الثلا  هؤتء قد قدمن أدلة ساهرة 

 لأغراض المقبولية.

الوقائو موضــوع ”، التي رأت فيها اللجنة أن أ. س. ضــد هنغارياوتشــير الدولة الطرف إلى قضــية  4-8
. وترى (26)“لها ما يبررها اتختصـــــــــــــاا الزمنيالبلاغ ذات طبيعة مســـــــــــــتمرة، ولذل، فالمقبولية من حيث 

__________ 

؛ 2011حزيران/يونيه  23، الحكم المؤرخ 2819/2009تحت الرمز  30ورية التشــــيكية، ا كمة العليا، القضــــية رقم الجمه (20) 
 .2014تشرين الأول/أكتوبر  22، الحكم المؤرخ 1528/2014، تحت الرمز 30والقضية رقم 

 .8-8(، الفقرة CEDAW/C/60/D/51/2013) ي. و. ضد الدانمرك (21) 

 .7-12(، الفقرة CEDAW/C/59/D/37/2012) قضية ت. ن. ضد الدانمرك (22) 

 .5-7(، الفقرة CEDAW/C/57/D/34/2011)  . ضد الفلبين  . قضية ر. (23) 

 .4-6(، الفقرة CEDAW/C/58/D/30/2011) س. ضد الفلبين قضية م. (24) 

، م. س. ضــد الفلبين؛ وقضــية 11-6و  10-6و  7-6(، الفقرات CEDAW/C/57/D/39/2012) قضــية ن. ضــد هولندا (25) 
 .4-6(، الفقرة CEDAW/C/59/D/59/2013) وقضية واي. سي. ضد الدانمرك؛ 5-6الفقرة 

 .4-10، الفقرة ية أ. س. ضد هنغارياقض (26) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/D/51/2013
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/60/D/51/2013
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/D/37/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/D/37/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/57/D/34/2011
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/57/D/34/2011
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/D/30/2011
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/58/D/30/2011
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/57/D/39/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/57/D/39/2012
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/D/59/2013
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/59/D/59/2013
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الدولة الطرف أن التعقيم، بالنســـــــــبة إلى تل، القضـــــــــية، قد أجري قبل أقل من قلاقة أشـــــــــهر من بدء نفاذ 
غاريا، وأن أ. س. لجأت إلى ســـبل اتنتصـــاف ا لية ذات الصـــلة بعد البروتوكول اتختياري بالنســـبة إلى هن

 أشهر بعد التعقيم(. 10ذل، بفترة وجيزة )في غضون فترة معقولة من 

وتشـــــــــــك، الدولة الطرف في ما إذا كانت النتيجة التي خلصـــــــــــت إليها اللجنة في تل، القضــــــــــية  4-9
صـلة )بشـأن صـاحبات البلاغ ا مس( قبل فترة تنطبق على هذا البلاغ، الذي حدقت فيه الوقائو ذات ال

طويلة من بدء نفاذ البروتوكول اتختياري بالنســــــــــــبة للدولة الطرف. بل إن تل، الأحدا  وقعت قبل فترة 
. ولعامل الوقت دور مهم في تحديد (27)طويلة من بدء نفاذ البروتوكول اتختياري على الصـــــــــــــــعيد الدولي

فالفترة الزمنية الفاصـــلة بين الحد  المســـبب وتاريخ بدء نفاذ البروتوكول . اتختصـــاا الزمنيالمقبولية  كم 
. وينبغي أن تؤخذ في (28)اتختياري بالنســــــبة للدولة الطرف ينبغي أن ت تكون طويلة بشــــــكل غير معقول

لة اتعتبار الفترة الزمنية بين تعقيم صـــــــــاحبات البلاغ وتاريخ بدء نفاذ البروتوكول اتختياري بالنســـــــــبة للدو 
 .(29)“آثار مستمرة فلا ينشئ حالة مستمرة”الطرف، وحتى عندما يكون لفعل أو سهو أو قرار 

بالنســبة إلى صــاحبات البلاغ نيعهن  اتختصــاا الزمنيوالبلاغ غير مقبول بســبب عدم توافق  4-10
هو ، كان موضــــوع الشــــكوى التي قدمتها صــــاحبة البلاغ أ. س. ضــــد هنغارياباســــتثناء ج. د. وفي قضــــية 

وليس اتفتقار المزعوم إلى  (30)“تعرضــــها لتعقيم قســــري على يد العاملين الطبيين في مســــتشــــفى هنغاري”
ســـــبل اتنتصـــــاف ا لية. ويقتصـــــر البلاغ الحالي على انتهاك مزعوم للحق في اتنتصـــــاف، الذي ت يمكن 

 .(31)ل في اليقين القانونيدون أي قيود زمنية، في ضوء المبدأ الأساسي المتمث“ ذا طابو مستمر”اعتباره 

. 2001شـــــــــباط/فبراير  26ودخل البروتوكول اتختياري حيز النفاذ بالنســـــــــبة للدولة الطرف في  4-11
وبالنسبة للبلاغات الفردية، ت تتمتو اللجنة باتختصاا الزمني للنلر في وجود سبل انتصاف فعالة على 

 ولأغراض هذه القضية، يمثل ذل، وقتا وقوع الأحدا .المستوى ا لي إت بعد ذل، التاريخ. 

بضـــــــــــــــرورة أن تبدأ فترة التقادم لتقديم  2010وقد أوصـــــــــــــــت اللجنة في ملاحلاتها ا تامية لعام  4-12
من وقت إدراك الضــــــــــحية للمعنى الحقيقي للتعقيم ونيو العواقب ”مطالبات التعويض في قضــــــــــايا التعقيم 

وفي ضوء ما ورد أعلاه، ت بد من التأكد من الوقت  اتختصاا الزمنيرات ولأغراض اعتبا“. المترتبة عليه
للتعقيم الذي تعرضــــــــــــن له “ المعنى الحقيقي”الذي أدركت فيه كل من  . و ف. و م. و ســــــــــــي. و ج. 

ويجب أن تكون نقطة البداية هي التواريخ الفعلية للتعقيم الذي تعرضــــــــن له. “. نيو العواقب المترتبة عليه” و
، على التوالي. 1990و  1989و  1987و  1987و  1982في الأعوام  ويبدو أ ن خضــــــــــــــعن للتعقيم

على  1990أيلول/ســــــــبتمبر  25بعد فترة وجيزة من تعقيمها، أي في “ نيو العواقب”وقد اكتشــــــــفت ج. 
. وتدعي الســـيدة ســـي. أ ا أدركت العواقب الكاملة بعد مرور ســـبو ســـنوات على الجراحة، أي أبعد تقدير

__________ 

 .5-11(، الفقرة CEDAW/C/39/D/7/2005) بارغاس إي سينس دي بيكونيا ضد إسبانيا -كريستينا مونيوس  (27) 

، 29520/09و  55508/07، الطلب رقم جاناوي، وآخرون ضــــــــد روســــــــياا كمة الأوروبية لحقوق الإنســــــــان، قضــــــــية  (28) 
 .146، الفقرة 2013تشرين الأول/أكتوبر  21الحكم المؤرخ 

 ر/أيا 27، الحكم المؤرخ 37780/02، الطلب رقم ميلتكس ا دودة ضــد أرمينياا كمة الأوروبية لحقوق الإنســان، قضــية  (29) 
 كانون الأول/  10، قرار اللجنة الصـــــادر بتاريخ 7379/76، الطلب رقم ســـــين ضـــــد المملكة المتحدةقضـــــية  ؛2008مايو 

 .1977ديسمبر 

 .1-1، الفقرة أ. س. ضد هنغارياقضية  (30) 

 .10-10(، الفقرة CEDAW/C/44/D/13/2007) دايراس وآخرون ضد فرنساقضية  (31) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/39/D/7/2005
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/44/D/13/2007
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/44/D/13/2007
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نيو ”للتعقيم الذي تعرضــــــتا له و “ المعنى الحقيقي”ت صــــــاحبتا البلاغ هاتين . واكتشــــــف1996في عام 
 قبل فترة طويلة من بدء نفاذ البروتوكول اتختياري.“ العواقب المترتبة عليه

“ المعنى الحقيقي”وبالنســــبة إلى  . و ف. و م.، ت توجد أي أدلة تشــــير إلى وقت اكتشــــافهن  4-13
وقد التزمن الصمت بخصوا هذه النقطة. ومو “. يو العواقب المترتبة عليهن”للتعقيم الذي تعرضن له و 

ذل،، وبالنلر إلى أن صــــــاحبات البلاغ نيعهن قد خضــــــعن للتعقيم في نانينات القرن الماضــــــي، أي قبل 
عاما من بدء نفاذ البروتوكول اتختياري بالنســـــــــــــــبة للدولة الطرف، فإن الدولة الطرف  12ت يقل عن  ما

نيو ”للتعقيم الذي تعرضــــــــن له و “ المعنى الحقيقي”أن تتوقو بشــــــــكل معقول أ ن اكتشــــــــفن تســــــــتطيو 
. ويمكن اتفتراض بشــــــــــــكل معقول أن صــــــــــــاحبات 2001قبل فترة طويلة من عام “ العواقب المترتبة عليه

البلاغ حصـــــــــــلن على الوثائق الطبية عند مغادرة المســـــــــــتشـــــــــــفى وكن يعرفن أنه ت يمكن لهن إنجا  أطفال 
ســـــــبب التعقيم الذي تعرضـــــــن له. والفحوا المنتلمة لأمراض النســـــــاء هي خدمة رعاية صـــــــحية شـــــــائعة ب

للتعقيم “ المعنى الحقيقي”ومتوفرة  انا في الدولة الطرف. وت بد أن يكون مرور الوقت قد كشـــــــــــــــخ عن 
 “.نيو العواقب المترتبة عليه”الذي تعرضن له و 

صــــــــــبحن يدركن تماما التعقيم الذي تعرضــــــــــن له قبل فترة وخلاصــــــــــة القول أن  . و ف. و م. أ 4-14
طويلــة من بــدء نفــاذ البروتوكول اتختيــاري بالنســـــــــــــــبــة للــدولــة الطرف، وكــان ذلــ، على الأرجء في أوائــل 

. 1996تســـعينات القرن الماضـــي. وقد أصـــبحت الســـيدة ســـي. تدرك ذل، تماما في وقت ت يتجاوز عام 
 في اتختصاا الزمني للجنة. وترى الدولة الطرف أن هذا ت يدخل 

والتأخر في تقديم البلاغ يرقى إلى مستوى إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات. وقد قدمت  4-15
عاما من بدء نفاذ البروتوكول اتختياري. ومعلمهن خضــــــعن للتعقيم  15صــــــاحبات البلاغ  بلاغهن بعد 

“ الوقت المعقول”ســـــــــبل اتنتصـــــــــاف ا لية، فإنّ   منعاما. وبما أ ن لم يســـــــــتنفدن أيا   25منذ أكثر من 
المعنى الحقيقي للتعقيم ونيو ”لتقـديم بلاغهم ينبغي تحديده على أســــــــــــــــاس اللحلـة التي اكتشـــــــــــــــفن فيهـا 

بوقت  2001وبالنســـــــبة إلى نســـــــة منهن، ت بد أن تكون هذه اللحلة قبل عام “. العواقب المترتبة عليه
“ الوقت المعقول”. وعلى الرغم من أن اختبار 2001أغســـــــــــــطس طويل، وبالنســـــــــــــبة إلى ج. د. في آ /

“. معقوت”، إت أن الوقت الفاصل بين التعقيم الذي تعرضن له وتقديم البلاغ لم يكن (32)إجراء دقيق هو
تتســــن الموازنة بشــــكل عادل بين حق صــــاحبات البلاغ في الدفاع عن أنفســــهن من خلال تقديم بلاغ  ولم

فعند تقديم “. وقت معقول”الأطراف في عدم إخضـــــــــاعها للمســـــــــاءلة بعد مرور  أمام اللجنة وحق الدول
مبادم أســـــــاســـــــية من قبيل اليقين القانوني وتيســـــــير “ تتضـــــــرر”البلاغ إلى اللجنة بعد تل، الفترة الطويلة، 

 العدل. إقامة

الفعالة وفيما يتعلق باســـتنفاد ســـبل اتنتصـــاف ا لية، تركز الدولة الطرف على ســـبل اتنتصـــاف  4-16
، وهو تاريخ بدء نفاذ البروتوكول اتختياري بالنســــبة للدولة الطرف، 2001شــــباط/فبراير  26المتاحة منذ 

الذي تصـبء اللجنة اعتبارا منه ذات اختصـاا زمني للنلر في وجود سـبل انتصـاف فعالة. وتننه السـوابق 
المنطقي تكون الدولة الطرف وعلى هذا الأســـــــاس “. طابو مســـــــتمر”القضـــــــائية للجنة على أن التعقيم ذا 

ملزمة بتوفير ســـــبل انتصـــــاف فعالة حتى للنســـــاء اللائي جرى تعقيمهن قبل بدء نفاذ البروتوكول اتختياري 
بالنســـبة للدولة الطرف. وهذا هو الحال بالنســـبة لصـــاحبات البلاغ نيعهن باســـتثناء ج. د. فقد أصــبحن 

__________ 

 .م. س. ضد الفلبينرأي خاا لعضوة اللجنة باتريشيا شولز، في قضية  (32) 
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، عندما 2001شـــــباط/فبراير  26ت على الأرجء. وفي يدركن تماما التعقيم الذي تعرضـــــن له في التســـــعينا
دخل البروتوكول اتختياري حيز النفاذ بالنســــبة للدولة الطرف، كان نســــة من صــــاحبات البلاغ الســــت 

نيو العواقــب المترتبــة ”للتعقيم الــذي تعرضـــــــــــــــن لــه و “ المعنى الحقيقي”يــدركن ت محــالــة منــذ فترة طويلــة 
على أبعد تقدير. ويُستمد وقت الواقعة للنلر  2001 آ /أغسطس وقد أدركت ج. د. ذل، في“. عليه

 في استنفاد سبل اتنتصاف ا لية من هذين التاريخين. 

ولم ترفو أي من صــــــــــاحبات البلاغ أي دعاوى قضــــــــــائية محلية عند اكتشــــــــــافهن للمعنى الحقيقي  4-17
لنســـبة للدولة الطرف. وت يمكن اعتبار للتعقيم الذي تعرضـــن له، وت بعد بدء نفاذ البروتوكول اتختياري با

الشـــــكوى التي تقدمت  ا كل من ج. د. و ج. إلى أمين الملالم بمثابة ســـــبيل من ســـــبل اتنتصـــــاف ا لية 
( من البروتوكول اتختياري، وذل، لأ ا ت تكتسي، بموجب السوابق القضائية 1) 4بالمعنى الوارد في المادة 

 ويضا مناسبا.للجنة، الفعالية وت توفر تع

ومنذ بدء نفاذ البروتوكول اتختياري، شكلت الدعاوى المدنية من أجل حماية الحقوق الشخصية  4-18
 كانون الأول/  31من القانون المدني القديم )ســـــــــــــــاري المفعول حتى  11المنصـــــــــــــــوا عليها بموجب المادة 

. وأكد (33)بات البلاغ نيعهن( ســبيلا من ســبل اتنتصــاف ا لية المتاحة والفعالة لصــاح2013ديســمبر 
أن الدعوى المدنية هي من سبل اتنتصاف الملائمة لحاتت التعقيم غير  2005أمين الملالم في تقريره لعام 

المشروع. وكان سبيل اتنتصاف هذا متاحا لصاحبات البلاغ منذ بدء نفاذ البروتوكول اتختياري بالنسبة 
الفعالية العملية لهذا الســـبيل  (34)هاد القضـــائي للمحاكم ا لية. وأكد اتجت2001للدولة الطرف في عام 

في قضــايا التعقيم وكونه مناســبا لإقبات حدو  انتهاكات لحقوق المرأة الشــخصــية ولمنء تعويض مالي. وفي 
ســـــــــياق الدعاوى المدنية، كان قق لصـــــــــاحبات البلاغ تقديم حججهن بمســـــــــاعدة محام، وإيراد الأدلة التي 

ســــبة وذات صــــلة، والمشــــاركة في جلســــة اســــتماع لعرض وجهتي نلر طرفي القضــــية اســــتنادا إلى يعتبر ا منا
الأسس الموضوعية لقضيتهن، وطلب الحصول على تعويض. وقد أتيحت لصاحبات البلاغ الفرصة لتنلر 

في حال  ا اكم ا لية في أعمال موسفي المستشفى التي اعتبر ا غير قانونية، والحصول على الجبر المناسب
 نجاح مسعاهن.

وتدحض الدولة الطرف اتدعاءات رن ف. وم. وسي و ج. د. لم تتء لهن فرصة الحصول على  4-19
المشـــــــــــــورة القانونية، وتؤكد وجود وســـــــــــــيلتين لحصـــــــــــــول صـــــــــــــاحبات البلاغ على المســـــــــــــاعدة القانونية منذ 

الذي يرأس الجلســـــــــة  ثلا  من قانون الإجراءات المدنية، يعين القاضـــــــــي 30. فبموجب المادة 2001 عام
قانونيا بناء على طلب طرف الدعوى الذي يســـــــــــــتوفي الشـــــــــــــروط المســـــــــــــبقة للإعفاء من تكاليخ الدعوى 

 85/1996( من القانون رقم 2) 18كان ذل، ضـــروريا لحماية مصـــاا طرف الدعوى. ووفقا للمادة  إذا
لقانونية بموجب هذا القانون للمهن القانونية، قق للشـــــــــــــــخنه الذي ت يمكنه الحصـــــــــــــــول على ا دمات ا

__________ 

فيما يتعلق بالتعقيم غير القانوني، تشــكل الدعوى المدنية لحماية الحقوق الشــخصــية ســبيل انتصــاف فعات )ا كمة الأوروبية  (33) 
 تشـــــــــــــرين الثاني/ 8، الحكم المؤرخ 18968/07، الدعوى رقم في. ســـــــــــــي. ضـــــــــــــد ســـــــــــــلوفاكيالحقوق الإنســـــــــــــان، قضـــــــــــــية 

(. وكان التشـــــــــريو الســـــــــلوفاكي والتشـــــــــيكي متماقلين، بالنلر إلى أن البلدين كان لديهما نلام 166، الفقرة 2011 نوفمبر
 . وت تزال القواعد القانونية ذات الصلة تطبق في كلتا الدولتين.1993قانوني واحد حتى حل تشيكوسلوفاكيا في عام 

تشــــــرين الثاني/نوفمبر  5 و 2008كانون الأول/ديســــــمبر   19بتاريخ  في الحكمين الصــــــادرين عن ا كمتين الإقليمية والعليا (34) 
 2003في دعويين مدنيتين تتعلقان  ماية الحقوق الشـــــخصـــــية، قضـــــت ا كمتان رن التعقيم الذي أجري في عام  2009

ضـــــــــــت ا كمتان كان غير قانوني وأن هناك تدخلا غير مبرر في حقوق المرأة. وبالإضـــــــــــافة إلى اتعتراف بانتهاك الحقوق، ق
 كرونة تشيكية.  200 000بمنء تعويض عن الأضرار غير المالية قيمته 
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. وتنلم نقابة ا امين خدمات (35)التمتو بخدمات محام تعينه نقابة ا امين بناء على طلب الشـــــــــــــــخنه
 المشورة القانونية المجانية في مناطق الدولة الطرف.

وادعاء صـــــــــــــــاحبات البلاغ أن فترة التقادم منعتهن من رفو دعوى مدنية غير صـــــــــــــــحيء. فحتى  4-20
، كان ســــــــــــبيل اتنتصــــــــــــاف هذا خاليا من أي فترات تقادم. وتدرك الدولة الطرف أوجه عدم 2008 عام

اتتساق في اتجتهاد القضائي للمحاكم اتبتدائية. ومو ذل،، كانت فرا صاحبات البلاغ في الحصول 
ضت على تعويض كبيرة بشكل معقول لأن ا كمة العليا، وهي محكمة عامة من محاكم الدرجة الأخيرة، ق

 .(36)مرارا وتكرارا رن مثل هذه اتدعاءات ت تسقو بالتقادم

، لم تكن 2008وخلال فترة الســــــــــــــنوات الســــــــــــــبو من بدء نفاذ البروتوكول اتختياري وحتى عام  4-21
هناك فترة تقادم قابلة للتطبيق على الدعاوى المدنية المرفوعة لحماية الحقوق الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــية، بما في ذل، 

بمطالبات التعويض عن الأضـــــرار غير المالية. وتؤكد الدولة الطرف أنه كان ينبغي على صـــــاحبات يتعلق  ما
المعنى ”البلاغ اســـــــــــــتنفاد الدعاوى المدنية في غضـــــــــــــون فترة زمنية معقولة من اللحلة التي اكتشـــــــــــــفن فيها 

 “.نيو العواقب المترتبة عليه”للتعقيم الذي تعرضن له و “ الحقيقي
بالرغم من النهج الجديد  2008لية ســـــــــــــــبيل اتنتصـــــــــــــــاف هذه محفوسة بعد عام وقد سلت فعا 4-22

للمحكمة العليا الذي تخضـــــــــــــــو بموجبه مطالبات التعويض المالي لفترة التقادم العامة. ويســـــــــــــــمء القانون 
لأصـحا  المطالبات بالتغلب على عقبة غير متناسـبة محتملة ناتجة عن فترة التقادم وذل، من خلال شـرط 

لحقوق وفق ا لمبدأ الأخلاق الحميدة. وينطبق هذا عندما ت يســــمء الطرف المتضــــرر بانقضــــاء فترة  ارســــة ا
التقادم بســـبب خطأ من جانبه، وعندما يكون انقضـــاء فترة المطالبة بالنســـبة له بمثابة عقوبة قاســـية بشـــكل 

تعارضــــــــــه ا تمل مو مبدأ . وا اكم ملزمة بتقييم اتعتراض المتعلق بالتقادم لمعرفة مدى (37)غير متناســــــــــب
الأخلاق الحميدة، وذل، لإيجاد حل عادل ومعرفة ما إذا كانت فترة التقادم تشـــكل عقوبة قاســـية بشـــكل 

 .(38)غير متناسب، عندما تكون هناك أضرار خطيرة ودائمة على الصحة

لتعويض عن وتقدم الدولة الطرف أمثلة لحاتت أدى فيها رفو دعوى مدنية إلى تلبية المطالبة با 4-23
زالت الدعاوى  . وما(39)التعقيم غير القانوني، وذل، بالرغم من أن الدعوى رفعت بعد انقضاء فترة التقادم

المدنية تشكل وسيلة انتصاف فعالة ومناسبة. وقد أرست ا كمة الدستورية وا كمة العليا  ارسة قضائية 
 التعقيم.للتخفيخ من الآثار ا تملة لفترة التقادم في قضايا 

__________ 

يجوز لنقابة ا امين تحديد شـــــــــــــــروط لتقديم ا دمات القانونية، بما في ذل، واجب تقديم ا دمات  انا أو برســـــــــــــــم  فض  (35) 
 كانت حالة المدعي من حيث الممتلكات والدخل تستدعي ذل،. إذا

تحــــت الرمز  30؛ والقضـــــــــــــــيــــة رقم 1967، لعــــام Prz 33/67يــــة التشـــــــــــــــيكيــــة، ا كمــــة العليــــا، ملخ الرأي رقم الجمهور  (36) 
، الحكم المؤرخ 1522/2007تحت الرمز  30؛ والقضـــــــــــية رقم 2003أيلول/ســـــــــــبتمبر  25، الحكم المؤرخ 1542/2003

 .2007حزيران/يونيه  28

 .2005أيلول/سبتمبر  6، الحكم الصادر في I, ÚS 643/04الجمهورية التشيكية، ا كمة الدستورية، ملخ القضية رقم  (37) 
 .2010آ /أغسطس  31، الحكم الصادر في II, ÚS 635/09الجمهورية التشيكية، ا كمة الدستورية، ملخ القضية رقم  (38) 
؛ 2011حزيران/يونيه  23، الحكم الصـــــــادر في Cdo 2819/2009 30الجمهورية التشـــــــيكية، ا كمة العليا، ملخ القضـــــــية رقم  (39) 

. وقد ارتأت ا كمة أن اتعتراض 2014تشــــــرين الأول/أكتوبر  22، الحكم الصــــــادر في Cdo 1528/2014 30والقضــــــية رقم 
لمالي عن عمليات التعقيم غير القانوني أقير خلاف ا لمبدأ الأخلاق الحميدة وأبطل المتعلق بالتقادم فيما يتصـــل بمطالبات التعويض ا

 أحكام ا اكم اتبتدائية.
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ويمكن أن يقدم الأفراد أيضا طعنا أمام ا كمة الدستورية للادعاء بوقوع انتهاكات ضد حقوقهم  4-24
الأســاســية. فقد كان باســتطاعة صــاحبات البلاغ أن يدعين صــراحة  حدو  انتهاك للاتفاقية أمام ا كمة 

 . (40)ية فعالةالدستورية، بالنلر إلى أن الطعن الدستوري يشكل وسيلة انتصاف مبدئ

وحتى إذا اعتبرت صـــــــــــــــاحبات البلاغ أنه ربما كانت هناك بعض التناقضـــــــــــــــات في اتجتهادات  4-25
، ت ســــيما في  القضــــائية للمحاكم ا لية، فإن هذا ت ينفي احتمال أن تحقق الدعوى المدنية انتصــــاف ا فعات 

دة من ســـــــــــــبل اتنتصـــــــــــــاف ا لية ببذل أدنى جهد للاســـــــــــــتفا”الحالة التي لم تقم فيها صـــــــــــــاحبات البلاغ 
 رد الشـــــــــ، في ”. وتشـــــــــير الدولة الطرف إلى اتجتهادات القضـــــــــائية للجنة التي مفادها أن (41)“المتاحة

 . (42)“فعالية سبل اتنتصاف ت يعفي الشخنه من استنفاد سبل اتنتصاف ا لية

صاحبات البلاغ يكمن وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تؤكد الدولة الطرف أن جوهر شكوى  4-26
فيما زعم من عدم توافر ســبل انتصــاف فعالة ومناســبة لهن. وتشــبه متطلبات اتتفاقية فيما يتعلق بالحق في 

( من البروتوكول 1) 4اتنتصـــــــاف شـــــــبها كبيرا متطلبات اســـــــتنفاد ســـــــبل اتنتصـــــــاف ا لية بموجب المادة 
اف ا لية ارتباطا  وقيقا  بالنلر في الأســــــس اتختياري. وترتبو مســــــألة جواز عدم اســــــتنفاد ســــــبل اتنتصــــــ

الموضـــــــوعية. ويبقى الســـــــؤال الأســـــــاســـــــي هو ما إذا كانت هناك وســـــــيلة انتصـــــــاف فعال ومناســـــــبة متاحة 
لصــــاحبات البلاغ فيما يتعلق بتعقيمهن. وتشــــير الدولة الطرف إلى ملاحلاتها بشــــأن عدم اســــتنفاد ســــبل 

 المسألة بالتفصيل. اتنتصاف ا لية، والتي تناولت فيها هذه

وتـدرك الـدولـة الطرف مـا يمثلـه التعقيم غير القـانوني من خطورة. بيـد أنـه ت يوجـد التزام محـدد في  4-27
حاتت التعقيم بتوفير وســيلة انتصــاف خاصــة نابعة من اتتفاقية. ويتيء مفهوم الحق في اتنتصــاف للدول 

المتعلقة باتنتصــاف. ويعتبر ادعاء صــاحبات البلاغ الأطراف قدرا من الســلطة التقديرية في تصــميم نلمها 
فيما يتعلق بما اســـــــتجد من توافق مزعوم في الآراء بشـــــــأن الحاجة إلى اعتماد تشـــــــريو خاا بالتعويض عن 
ا من الدول التي نجحت تاريخيا ومن  التعقيم غير القانوني غير مناســـــــــــــــب، نلر ا لأنه يتعلق بعدد قليل جد 

اد حلول لحاتت  تلفة. وت يمكن أن يســـــتدل من عدم تحرك صـــــاحبات البلاغ الناحية الموضـــــوعية في إيج
على الصــــــــعيد الوطني أن الدولة الطرف ملزمة باعتماد ســــــــبيل انتصــــــــاف خاا. وينبغي أن يكون اعتماد 
وســــيلة انتصــــاف عامة يتم تكييفها بشــــكل مناســــب لأغراض إقبات حدو  انتهاك للحقوق الشــــخصــــية 

على وســائل اتنتصــاف ا اصــة، وذل، لأنه يضــمن المســاواة أمام القانون وت ينطوي  للمرأة خيارا  مفضــلا  
 على تمييز ساهر.

 
 تعليقات صاحبات البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف  

، أكدت صـــــــــاحبات البلاغ أن اللجنة لم يطُلب منها أن 2016كانون الأول/ديســـــــــمبر   12في  5-1
كن ضــحايا للتعقيم القســري، بل أن تثبت عدم حصــولهن على وســيلة انتصــاف تثُبت بشــكل فردي ما إذا  

ملائمة إزاء الطبيعة الممنهجة لممارســـــة التعقيم القســـــري لنســـــاء الروما. فمن غير المنطقي تصـــــور أشـــــخاا 
__________ 

، الحكم الصادر في 30241/11، الطلب رقم بويشفيلي ضد الجمهورية التشيكيةا كمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية  (40) 
، الحكم 5935/02، الطلب رقم هيغلاس ضــد الجمهورية التشــيكيةية ؛ وقضــ56، الفقرة 2012تشــرين الأول/أكتوبر  25

 .46، الفقرة 2007آذار/مارس  1الصادر في 
 .12-10(، الفقرة CEDAW/C/44/D/13/2007، )ميشيل دايراس وآخرون ضد فرنساقضية  (41) 
 .3-7(، الفقرة CEDAW/C/42/D/15/2007) ازين زين  ضد هولند (42) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/44/D/13/2007
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/42/D/15/2007
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يشـــــــــتكون من عدم وجود ســـــــــبل انتصـــــــــاف أمام ا اكم ا لية ويقومون برفو دعوى يزعمون أن مصـــــــــيرها 
أن تســتحد  الدولة الطرف وســيلة انتصــاف مناســبة، ســتتاح للســلطات الفرصــة تختبار  الفشــل. فبمجرد

الأدلة والبت في القضــايا المرفوعة من جانب صــاحبات البلاغ. وتؤكد الأدلة الهزيلة التي قدمتها صــاحبات 
 البلاغ أن أي دعوى مدنية قد يرفعنها، ويتحملن فيها عبء الإقبات، مآلها الفشل. 

ناقض اتتفاقية تصــــــور أن يقيم ضــــــحايا مســــــتضــــــعفون مثل أفراد الأقليات العرقية المضــــــطهدة و ا ي 5-2
دعوى للمطالبة بتعويض عن التعقيم القســــري عبر اســــتخدام وســــيلة انتصــــاف عامة ضــــمن إطار نلام تقادم 

ت. وتؤكد مدته قلا  ســنوات أو في وقت يتســم بعدم اطراد اتجتهادات القضــائية المتعلقة بمثل هذه المطالبا
 اتجتهادات القضائية للمحاكم أن صاحبات البلاغ ت أمل لهن في رفو دعوى ناجحة للمطالبة بالتعويض.

وتقر مؤســــــســــــات وطنية متعددة وهيئات دولية بالحاجة إلى توفير ســــــبل انتصــــــاف محددة لضــــــحايا  5-3
التعقيم القسري. وللدولة الطرف تاريخ طويل من التعقيم القسري لنساء الروما ومن غيا  الأدلة المتعلقة بمثل 

 دلة المتاحة لهن.هذه التعقيمات. وتصر صاحبات البلاغ على صحة ادعاءاتهن وقيامهن بتقديم نيو الأ

ووفق ا للقانون الدولي لحقوق الإنســـــان، ت يتعين على المرأة التي تقدم شـــــكوى بشـــــأن عدم وجود  5-4
ر ا عانت من الضرر الذي تسعى “ ادعاء قابل للإقبات”سبل انتصاف فعالة سوى أن تثبت أن لديها 

بية لحقوق الإنســــــــــان عند تطبيق للحصــــــــــول على ســــــــــبيل لجبره. وهذا هو الموقخ الثابت للمحكمة الأورو 
 دون أي شـــــــــــــــ،”. أما معيار الإقبات المطلو  (43)من اتتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــــــان 13 المادة

الذي تســــــــــــــتخدمه الدولة الطرف، فهو معيار مضــــــــــــــلل، نلرا لأنه ينطبق على  موعة  تلفة من “ معقول
إقبات أن ســـوء المعاملة يشـــكل انتهاكا لحقوقهم. الحاتت التي يطلب فيها ضـــحايا ســـوء المعاملة من ا كمة 

وليس على صـــــــاحبات البلاغ ســـــــوى البرهنة على أن لديهن ادعاء قابل للإقبات ر ن كن ضـــــــحايا للتعقيم 
القســري. وتعني الطبيعة المســتمرة للانتهاك اســتمرار انتهاك حقوقهن، بصــرف النلر عن الوقت الذي تعرضــن 

بات البلاغ هو الحق في جبر فعلي للضــــــــرر الناجم عن اتنتهاكات فيه للتعقيم. فموضــــــــوع شــــــــكوى صــــــــاح
 . (44)اليوم زال حقهن في جبر هذا الضرر ساريا  حتى الجسيمة التي تعرضن لها بسبب التعقيم. وما

وت توافق صـــــاحبات البلاغ على أنّ التأخر في تقديم شـــــكواهن يمثل إســـــاءة اســـــتخدام للحق في  5-5
سلت فكرة إعداد خطة لتعويض ضــــــــحايا التعقيم القســــــــري لســــــــنوات موضــــــــوع نقاش تقديم البلاغ. فقد 

في خروج  2015 و 2009ســــــــياســــــــي وعام وتشــــــــريعي. وتســــــــببت العملية التي تمت في الفترة بين عامي 
 أيلول/ 30القضية إلى العلن وفي تمكين الضحايا من اللجوء إلى القضاء. ورغم ذل،، رفضت الحكومة في 

وع قانون يدعو إلى إنشــــاء لجنة خبراء مســــتقلة تســــتعراض المطالبات الفردية المتعلقة مشــــر  2015ســــبتمبر 
بالتعقيم غير الطوعي وإسداء المشورة بشأن سبل اتنتصاف المناسبة. وقدمت صاحبات البلاغ شكواهن 

ولة. إلى اللجنة بعد فشـــل تل، العملية، أي في غضـــون ســـتة أشـــهر من قرار الحكومة، وهي فترة يرينها معق
 وهن يشرن إلى أنه ت يوجد حد زمني لتقديم الشكاوى إلى اللجنة. 

وعندما تنته، إحدى الدول الأطراف ما يفرضــه القانون الدولي لحقوق الإنســان عليها من إيجاد  5-6
وســـــيلة انتصـــــاف فعالة في حالة وقوع انتهاك لحقوق الإنســـــان، ت يكون هناك التزام باســـــتنفاد نيو ســــبل 

__________ 

، الحكم الصـــــــادر في 22689/07، الطلب رقم دي ســـــــوزا ريبيرو ضـــــــد فرنســـــــاا كمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــان، قضـــــــية  (43) 
 .78، الفقرة 2012كانون الأوّل/ديسمبر  13

 .3-6(، الفقرة CCPR/C/86/D/1159/2003) سانكارا وآخرون ضد بوركينا فاسواللجنة المعنية  قوق الإنسان،  (44) 

https://undocs.org/ar/CCPR/C/86/D/1159/2003
https://undocs.org/ar/CCPR/C/86/D/1159/2003


 CEDAW/C/73/D/102/2016 

 

16/21 19-15443 

 

. وتعترض صاحبات البلاغ على (45)الأخرى، التي كان يمكن أن تكون غير كافية أو غير فعالةاتنتصاف 
الزعم القائل رنه كان يجب عليهن رفو دعوى مدنية بمجرد إدراكهن للعواقب الكاملة لتعقيمهن. فالدولة 

اية عن الطرف تتجاهل التهمي  اتجتماعي، ومشـــــــــــــــاعر الذل وا وف التي أدت إلى إحجامهن في البد
 التحد  عن حالتهن.

وتتجاهل الدولة الطرف كذل، مبدأ قانون حقوق الإنســــــان القائل إن التفســــــير الصــــــارم للقانون  5-7
. فالشــخنه (46)ا لي بشــأن أحكام التقادم يمكن أن يعوق حصــول الضــحايا المســتضــعفين على حقوقهم

مهن منذ فترة طويلة ت يملكن الدليل الذي يرفو الدعوى يتحمل عبء الإقبات. والنساء اللائي جرى تعقي
في المرافق الطبية. وليس لدى صـــــــــــــــاحبات البلاغ أمل في رفو دعوى “ ضـــــــــــــــاع”نلرا لأن هذا الدليل قد 

 مدنية ناجحة نلرا لأ ن ت يستطعن تقديم نوعية الأدلة التي تتوقعها ا اكم المدنية من المدعي. 

ســـبيل الوصـــول إلى العدالة. فقد كانت عمليات وقد واجهت صـــاحبات البلاغ عدة عقبات في  5-8
التعقيم جزءا من  ارســــــــة منهجية للتنليم الســــــــكاني، تدعمها الدولة والهيئات الطبية. وفي سل عدم وجود 
توافق في الآراء بشــأن عدم مشــروعية هذه الممارســات، كان من الصــعب تخيل إمكانية التماس العدالة أمام 

رف بجهود التوعية من خلال توفير معلومات عن ســــــبل اتنتصــــــاف المتاحة الســــــلطات. ولم تقم الدولة الط
ماديا  واقتصـــــاديا  واجتماعيا  وققافيا . ولم يراود صـــــاحبات البلاغ الأمل في إمكانية تحقق العدالة إت بعد أن 
بدأت نية الســــــــلطات تتجه إلى إيجاد وســــــــيلة انتصــــــــاف. وعندما فشــــــــلت تل، العملية، مضــــــــين قدما في 

 شكواهن.  تقديم

ويجب أن يتحمل الأطباء أو المؤســــــــســــــــات الطبية المســــــــؤولية عن بعض عمليات التعقيم. بيد أن  5-9
الدولة الطرف تتحمل مســــــــــــؤولية إيجاد وتنفيذ وســــــــــــيلة انتصــــــــــــاف يمكن أن تثبت المســــــــــــؤولية والتعويض. 

ان تنفيذها في ، رأت اللجنة أن هنغاريا مســــؤولة عن رصــــد الجزاءات وضــــمقضــــية أ. س. ضــــد هنغاريا وفي
 حاتت التعقيم القسري في المستشفيات العامة وا اصة. 

من الحصــــــــول على تعويض بموجب  2000وقد تمكن بعض النســــــــاء اللائي تم تعقيمهن في عام  5-10
القانون المدني. ولم قد  ذل، أقرا  على حالة النســـــــــــــــاء اللائي تم تعقيمهن قبل ذل، بســـــــــــــــنوات ولم يكن 

ة من ذل، الإجراء القانوني. وإصــــــــــرار الدولة الطرف على أن أشــــــــــكات من المشــــــــــورة بمقدورهن اتســــــــــتفاد
القانونية المجانية كانت متوفرة ت يجدي نفعا؛ ففي سل عدم وجود أي شـــــــــكل من أشـــــــــكال التواصـــــــــل مو 
ضـــــــحايا التعقيم القســـــــري، إلى جانب تدني وضـــــــعهن اتجتماعي، لم تكن هذه التســـــــهيلات مفيدة لهن. 

ئل إن صاحبات البلاغ كان يجب عليهن، دون مساعدة محام، المثول أوت أمام محكمة مدنية في والرأي القا
غضـــــون قلا  ســـــنوات من تاريخ التعقيم كي يعين لهن محام، يتجاهل تمام ا حقيقة حالتهن. وتدرك الدولة 

عونة القضـــائية الطرف أوجه القصـــور في نلام المعونة القضـــائية؛ وقد تم عرض مقترح قانون جديد بشـــأن الم
 . 2016في آذار/مارس 

ويجب على الدول الأطراف توفير سبل انتصاف يمكن اتستفادة منها. وقد أقرت الدولة الطرف  5-11
للحصــول على تعويض. ورغم أن بعض “ فرصــة”بعدم اطراد أحكام القضــاء،  ا أتاح لصــاحبات البلاغ 

__________ 

 .8-11(، الفقرة CEDAW/C/44/D/12/2007)  موعة مناصري حمل الأطفال اسم عائلة الأم ضد فرنسا (45) 
 .https://theglobalfund.wd1.myworkdayjobs.com/Externalانلر  (46) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/44/D/12/2007
https://theglobalfund.wd1.myworkdayjobs.com/External
https://theglobalfund.wd1.myworkdayjobs.com/External
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، فإنهّ لم يكن من الواضــــــــــــــء 2008بل عام ضـــــــــــــــحايا التعقيم ربما كان يمكنهن الحصـــــــــــــــول على تعويض ق
 لصاحبات البلاغ ري حال من الأحوال أن ذل، من سبل اتنتصاف المناسبة. 

صاحبات البلاغ نفعا في التغلب على قانون التقادم. فهذا “ الأخلاق الحميدة”وت يجدي مبدأ  5-12
ا اكم؛ فهو ت يعدو  رد كونه اتســــــــــــتثناء التقديري من القواعد ت يفرض أي التزامات موضــــــــــــوعية على 

مطلبا  إجرائيا  عند النلر في منء اســــــــــــــتثناء. وليس للمحاكم أي ســــــــــــــوابق في  ارســــــــــــــة اســــــــــــــتخدام حكم 
للتغلب على عقبات كتل، التي تواجهها صــــاحبات البلاغ. وكانت الدعوتان اللتان “ الحميدة الأخلاق”

( عندما 2008 و 2003فعتا خلال الفترة )بين عامي ذكرتهما الدولة الطرف  تلفتين، بالنلر إلى أ ما ر 
كــانــت ا ــاكم تمنء تعويضــــــــــــــــات مــاليــة لبعض ضـــــــــــــــحــايا التعقيم القســـــــــــــــري بالرغم من انقضــــــــــــــــاء مهلــة 

ســـــنوات. و لول الوقت الذي كان من المفترض أن تصـــــل فيه الدعاوى المقامة من قبل صـــــاحبات  الثلا 
القضــــــــــــــــائيــة قــد تغيرت وحــال قــانون التقــادم دون تقــديم  البلاغ إلى ا كمــة العليــا، كــانــت اتجتهــادات

 مطالبات بالتعويض. 

ا كمة العليا ترى أن اتعتراض المتعلق بالتقادم فيما يتصــــــــــــل ”أما تصــــــــــــريء الدولة الطرف رن  5-13
ا لمبـــدأ الأخلاق الحميـــدة وألغى  بالمطـــالبـــات بتعويض مـــالي عن عمليـــات التعقيم غير القـــانوني أقير خلافـــ 

فهو تصــريء مضــلل. فقد خلصــت ا كمة العليا إلى أن ضــحايا “ كام الصــادرة عن ا اكم اتبتدائيةالأح
التعقيم القســــــــــــــري قق لهن من الناحية الإجرائية أن ينلر في دعاويهن في ضــــــــــــــوء مبدأ الأخلاق الحميدة. 

اا الضـــــــــــــــحــايا. أمرت ا كمــة العليــا ا ــاكم اتبتــدائيــة  عــادة فتء القضــــــــــــــــايا وليس بالحكم لصــــــــــــــــ وقــد
اتجتهادات القضـــــائية قد اســـــتقرت الآن وأن الســـــلطات رفضـــــت تقديم وســـــيلة انتصـــــاف محددة،  أن وبما
تمل، صــاحبات البلاغ ســوى فرصــة نلرية ت ســند لها في الواقو للحصــول على تعويض من ا اكم من  ت

 “.الأخلاق الحميدة”خلال التطبيق التقديري لمبدأ 
ذين يقيمون دعاوى مدنية لجبر الأضرار رسوم ا كمة، التي تشكّ ل نسبة مئوية من ويدفو الأفراد ال 5-14

المبل  المطالب به. ومن غير المرجء أن تتمكن صــــاحبات البلاغ من تحمكل تكلفة الرســــم، وحتى لو اســــتطعن 
طالبة. ذل،، فإن المبل  الذي ســــــــيكون بوســــــــعهن دفعه ســــــــيكون من ا دودية  يث يقل كثيرا  من مقدار الم

 .(47)“أسبا  جدية للغاية”تعفي ا كمة شخصا من دفو الرسم القانوني فقو في حالة وجود  وقد
ويمكن للمحكمة الدســـــــتورية التدخل بعد إخفاق دعوى مدنية طويلة، وهي ت تســـــــتطيو ســـــــوى  5-15

البلاغ. وما من شــيء يوحي في قضــايا صــاحبات “ الأخلاق الحميدة”إلزام ا اكم بالنلر في تطبيق مبدأ 
رن قضــــــــــاياهن ســــــــــتؤدي إلى إعمال هذا اتســــــــــتثناء التقديري للقاعدة التي تحلر مطالبات التعويض بعد 

 انقضاء أجل التقادم.
وبشأن الأسس الموضوعية، تفنّد صاحبات البلاغ الحجة القائلة رنه ليس نة التزام بوجود سبيل  5-16

ري. ونلرا لتوقيت عمليات التعقيم التي خضــــعن لها وما عانينه من انتصــــاف خاا لضــــحايا التعقيم القســــ
لهن التمتو بســبيل انتصــاف خاا. وقد وضــعت بلدان أخرى لديها  اســتبعاد ووضــعهن المهمّ ، فإنه ققّ 

تاريخ  اقل )ألمانيا وبيرو والســويد والنمســا وبعض الوتيات في الوتيات المتحدة الأمريكية( ســبل انتصــاف 
ر النلام القانوني العادي. وعدم القيام بذل،، بينما توجد برامج أخرى لضـــــحايا إســـــاءة المعاملة خارج إطا

__________ 

 .138، الفرع 1963كانون الأول/ديسمبر   4المؤرخ  99/1963الجمهورية التشيكية، قانون الإجراءات المدنية، القانون رقم  (47) 
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في إطار نلم أقدم فقدت مصـــداقيتها، يرقى إلى مصـــاف التمييز ضـــد نســـاء الروما اللاتي خضـــعن للتعقيم 
 القسري.

صــــاحبات البلاغ وإلى التمييز وقد أدى القانون ا لي والســــوابق القضــــائية ا لية إلى إعادة إيذاء  5-17
المتعدد الجوانب على أســـــــاس الإقنية والجنســـــــانية والمكانة اتجتماعية، وذل، لأنه ت يوجد في هذا القانون 
وت في تل، الســـوابق ما يميز بين نســـاء الروما من ضـــحايا التعقيم القســـري من جهة وبين المدعين الآخرين 

أن إســـــــــــاءة المعاملة من جهة، وهما يطبقان نفس عبء الإقبات المطالبين بالتعويض في دعاوى مدنية بشـــــــــــ
وأجل التقادم على الجميو. وينبغي أن تكون ســــــبل اتنتصــــــاف إزاء انتهاكات حقوق الإنســــــان مصــــــممة 
لتعكس ما تعانيه فئات معينة من هشـــــــاشـــــــة. وصـــــــاحبات البلاغ، باعتبارهن ضـــــــحايا تنتهاكات حقوق 

الطرف ملزمة بوضـــــــــو خطة للتعويض مصـــــــــممة لضـــــــــحايا التعقيم  الإنســـــــــان الجســـــــــيمة، يؤكدن أن الدولة
 .(48)القسري

 
 ملاحظات إضافية من الدولة الطرف  

، كررت الدولة الطرف تأكيد أن صاحبات البلاغ لم قاولن إلقاء الضوء 2017أيار/مايو  5في  6-1
وصخ لتل، اللروف.  على اللروف ا يطة بتعقيمهن، وهي تفسر صمتهن على أنهّ تأكيد لما أوردته من

من النســــــــــــــــاء المعقمـات بصـــــــــــــــورة غير قـانونيـة وتعتبره “ عـدة آتف”وترفض الـدولـة الطرف الزعم بوجود 
 مدعم ردلة. وقد وققّ أمين الملالم عدة عشرات من الحاتت. غير
وت تتعلق هذه القضـــــــية بالتعقيم ذاته، بل باتفتقار المزعوم لســـــــبيل انتصـــــــاف فعال، وذل، على  6-2
نحو المتفق عليه بين الطرفين. وقد ركزت الدولة الطرف عن صوا  على اتنتهاك المزعوم للحق في سبيل ال

انتصـــــــــــــــاف. غير أن صـــــــــــــــاحبات البلاغ يطلبن أن تنلر اللجنة في البلاغ من الناحية المجردة، بدون النلر 
الشـــــــــــــــكاوى الفردية، حيث الواجب في اللروف الفردية لحاتتهن. وت يمكن اتبّاع هذا النهج في إجراءات 

يجب أن يكون أســاس النلر هو اللروف الفردية لحالة معينة، وليس عدم اتتبّاع المزعوم لتوصــيات هيئات 
معاهدات الأمم المتحدة في إجراءات الإبلاغ الدوري. فالإبلاغ وإجراءات الشــــــــــكاوى الفردية لهما قواعد 

  تلفة، ويقتضي كل منهما  جا   تلفا .
يمكن أن تترتب على وقائو القضـــية آثار مســـتمرة على الحق في ســـبيل انتصـــاف فعال، وذل، وت  6-3

على حد ما ينبو من طبيعة هذا الحق ومن القواعد الإجرائية ا يطة بســـــــــــــــبل اتنتصـــــــــــــــاف القانونية ا لية 
ماريام إلى قضية  والنلام القضائي ا لي، بما في ذل، مبدأ اليقين القانوني. أما عن إشارة صاحبات البلاغ

المنلورة أمام لجنة حقوق الإنســان، فهي إشــارة مضــللة. فالدعوى  (49)ســانكارا وآخرين ضــد بوركينا فاســو
القضـــــــائية رفُعت قبل بدء ســـــــريان العهد الدولي ا اا بالحقوق المدنية والســـــــياســـــــية وبروتوكوله اتختياري 

الســريان ولم تكن قد انتهت في وقت اعتماد  بالنســبة لبوركينا فاســو، ومو ذل، فهي قد اســتمرت بعد بدء
آراء اللجنة. وفي قضـــــــــــية الحال، لم ترفو صـــــــــــاحبات البلاغ أي دعاوى محلية قبل بدء ســـــــــــريان البروتوكول 

__________ 

( الدولة 29، الفقرة CEDAW/C/CZE/CO/6أوصت اللجنة في آخر ملاحلات ختامية أبدتها بشأن الجمهورية التشيكية ) (48) 
قة أعوام وتطبيق إجراء يمنء تعويض على ســــــــــبيل الهبة لضــــــــــحايا التعقيم القســــــــــري  عادة النلر في المهلة التقادم ا ددة بثلا

 التعقيم بدون موافقة. أو
 .3-6، الفقرة سانكارا وآخرين ضد بوركينا فاسوقضية  (49) 

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CZE/CO/6
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/CZE/CO/6
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على وعي بالآثار الكاملة المترتبة على تعقيمهن في ذل،  (50)اتختياري بالنســــــبة للدولة الطرف، بينما كنّ 
بلاغ غير مقبول من حيث اتختصـــاا الزمني فيما يتعلق بصـــاحبات البلاغ الوقت. ولذا، ينبغي اعتبار ال

 المدرجة أسماؤهن.
وفيما يتعلق بعبء الإقبات في دعوى مدنية، ت يكون المدعون ملزمين ســـــــــــــــوى بتحديد الأدلة  6-4

 الداعمة لأقوالهم. ومن ثم، يعود للمحكمة أن تقرر أي الأدلة ســــــيجري اعتمادها. ووجود حاتت لنســــــاء
ل عـــبء إقبــات  معقمـــات نجحن في دعـــاواهن المـــدنيـــة يؤكـــد أن صـــــــــــــــــاحبـــات البلاغ لم يكن عليهن تحمـــك

متناســـب. أما الإلغاء الكامل لأي التزام بتحمكل عبء إقبات معيّن فمن شـــأنه أن يفضـــي إلى تقويض  غير
 استخدام أي سبل انتصاف قانونية عادية في نلام قانوني وطني. 

البلاغ ســـبو ســـنوات بعد بدء ســـريان البروتوكول اتختياري بالنســـبة للدولة وكان أمام صـــاحبات  6-5
الطرف لرفو دعوى مدنية، بما في ذل، المطالبة بالتعويض، وهي فترة ما كان لهن خلالها أن يخشـــــــــــــــين من 
 رفض مطالبتهن بســـــــــبب عدم اتمتثال لفترة التقادم العامة. ولذا فإن نقدهن المســـــــــتمر لفترة التقادم المعنية

ربما كان يمكنهن الحصـــول ”أســـاس له. وأكدت صـــاحبات البلاغ أنفســـهن أن بعض النســـاء المعقمات  ت
في إطار ســــــــــبل اتنتصــــــــــاف المتاحة في القانون المدني. وقد اعتبرت صــــــــــاحبات البلاغ أن “ على تعويض

إلى غير ذل،. لم تكن كافية لتوفير سبيل انتصاف فعال. غير أن السوابق القضائية للجنة تشير “ الفرصة”
 ولذا، فقد أوفت الدولة الطرف بالتزامها بصون حق صاحبات البلاغ في اتنتصاف.

وت توافق الدولة الطرف على أن توخي مذهب الأخلاق الحميدة لم يكن سبيلا فعات من الناحية  6-6
، ألغت (51)2014تشــــــرين الأول/أكتوبر  22. وهي تشــــــير إلى حكم صــــــادر في 2008العملية بعد عام 

فيه ا كمة العليا أحكام ا اكم اتبتدائية لأ ا لم تراع بما فيه الكفاية مسألة مدى امتثال اتعتراض المتعلق 
بالتقــادم للأخلاق الحميــدة، وأشــــــــــــــــارت إلى موقفين مهنيين بالغي اتختلاف لطرفي الــدعوى المتمثلين في 

 عقمات. مستشفى ومريض. وركزت بقوة على الوضو اله  للنساء الم
وتُشكّ ل ا كمة الدستورية حارسا للحقوق والحريات الأساسية؛ وتماقل قواعدها المتعلقة باستنفاد  6-7

ســــبل اتنتصــــاف تل، المعتمدة لدى الحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان وهيئات معاهدات الأمم المتحدة. 
قرت صـــاحبات البلاغ ضـــمنا رنه كان وتشـــترط ا كمة الدســـتورية اســـتنفاد ســـبل اتنتصـــاف ا لية. وقد أ

 ينبغي لهن، من أجل اتستنفاد الكامل لسبل اتنتصاف ا لية، اللجوء أوت إلى رفو دعوى مدنية. 
وتؤكد الدولة الطرف أن صــــــــــاحبات البلاغ يســــــــــئن تفســــــــــير التزاماتها في إطار اتتفاقية والمبادم  6-8

ة من الأفراد، بما في ذل، قاعدة اســـتنفاد ســـبل اتنتصـــاف الأســـاســـية للإجراءات المتعلقة بالبلاغات المقدم
ا لية، وذل، عن طريق تقديم مبرر مفاده أنه لم يكن يتعين عليهن استنفاد سبل اتنتصاف المتاحة بسبب 
توقعهن لإنشــــــاء ســــــبيل انتصــــــاف خاا. وعدم رضــــــا صــــــاحبات البلاغ عن ســــــبل اتنتصــــــاف القائمة، 

 اتلتزام باستنفاد تل، السبل. شكوكهن حولها، ت يعفيهن من أو
وت تتفق الدولة الطرف مو زعم صـــــــــــــــاحبات البلاغ رنه لم يكن يتعين عليهن اســــــــــــــتنفاد ســــــــــــــبل  6-9

اتنتصــــــــــــاف القائمة نلرا لعدم امتلاكهن أدلة كافية لإقامة دعوى مدنية. وقد حاججن رن هذا هو في حد 

__________ 

  . و ف. و م. و ج. و سي. (50) 
 .2014تشرين الأول/أكتوبر  22كم المؤرخ ، الح1528/2014، تحت الرمز 30الجمهورية التشيكية، ا كمة العليا، القضية رقم  (51) 
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تم وضو سبيل انتصاف خاا لضحايا التعقيم  ذاته سبب الحاجة إلى توفير سبيل انتصاف خاا. وحتى لو
 غير القانوني، فإنه سيتعين عليهن تحمكل عبء معيّن لإقبات أن تعقيمهن قد أجري بطريقة غير قانونية.

وكان المقصــود من المقترح التشــريعي أن يكون قانونا بشــأن التعويض على ســبيل الهبة، ولم يهدف  6-10
اف القائمة التي هي ذات طبيعة قضـــــــائية وتكفل ضـــــــمانات إجرائية مطلقا إلى الحلول محل ســـــــبل اتنتصـــــــ

أقوى والتســـــاوي في التقاضـــــي أمام ا كمة، بما في ذل، للأفراد المهمشـــــين، والنلر المســـــتقل في القضـــــايا. 
قررت الدولة الطرف عدم إنشـــاء الآلية التعويضـــية ا اصـــة المقترحة، حيث خلصـــت إلى أن وجود آلية  وقد
لن يكون من شـــــأنه تشـــــكيل تكملة فعالة لوســـــائل اتنتصـــــاف القائمة إزاء الإخفاقات “ ا كمةخارج ”

 الفردية في أداء عمليات التعقيم في الماضي.
 

 ملاحظات إضافية من صاحبات البلاغ  
، احتجت صــــــــاحبات البلاغ رن الدولة الطرف لم تقدّ م إشــــــــارة 2017آ /أغســــــــطس  23في  7-1

أقامتها ســـــــــيدة من طائفة الروما للحصـــــــــول على “ دعوى مدنية ناجحة أخرى”مباشـــــــــرة أو نســـــــــخة من 
تعويضات عن الأضرار، وأشارت إليها صاحبات البلاغ في ملاحلاتهن الإضافية. وكون بعض النساء من 
الروما اســــــــتطعن اتســــــــتفادة من هذا الســــــــبيل للانتصــــــــاف ت يعني أنه يتوافق مو اتتفاقية. ويتعلق البلاغ 

جســـيمة لحقوق الإنســـان؛ وتصـــل الأعداد التقديرية لنســـاء الروما وغيرهن من النســـاء الهشـــات بانتهاكات 
 اللاتي خضعن للتعقيم القسري إلى الآتف.

، قدمت صــــــــــاحبات البلاغ رأي خبير صــــــــــادرا  عن مركز 2017تشــــــــــرين الثاني/نوفمبر  27وفي  7-2
تكو نســـاء الروما المهمشـــات بســـبل الوصـــول الحقوق الإنجابية قاجج بضـــرورة اتخاذ تدابير خاصـــة لضـــمان تم

 الفعلي إلى العدالة من الناحية العملية، ويركز على قسوة فترة التقادم العامة.
، نازعت الدولة الطرف بشـــــــــأن الأعداد المزعومة للنســـــــــاء المعقمات 2018آذار/مارس  29وفي  7-3

لخ إلى خبرة الســــويد، ومن ثم فهو قائم بصــــورة غير قانونية. واســــتند التقدير الذاهب إلى بلوغ عددهن الأ
 على التخمين.

، تمســـــكت صـــــاحبات البلاغ رن الأعداد التقديرية للضـــــحايا موقوقة 2018تموز/يوليه  23وفي  7-4
وذات صــــــــــــــلة ورن الدولة الطرف أخفقت في تقديم أي أدلة إحصــــــــــــــائية، أو حاتت قدمت فيها ا اكم 

ن بعد نفاد أجل التقادم. وتوجد حاليا قضـــــــــــية واحدة لضـــــــــــحية التعويض للنســـــــــــاء اللاتي تقدمن بمطالباته
. وت يزيد ما تصـــــــــــــــفه الدولة الطرف رنه (52)للتعقيم قيد النلر أمام ا كمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــــــان

 للنجاح عن كونه أمرا  نلريا . “ معقول”احتمال 
 

 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بش   مقبولية البلاغ   
من نلــامهــا الــداخلي، أن تقرر مــا إذا كــان البلاغ مقبوت  64يجــب على اللجنــة، وفقــا للمــادة  8-1
من النلام الداخلي، يجوز للجنة أن تقرر النلر في  66ت بموجب البروتوكول اتختياري. وعملا  بالمادة  أم

__________ 

، بيان الوقائو المؤرخ 3282/13، الطلب رقم ماديروفا ضـــــــــــــــد الجمهورية التشـــــــــــــــيكيةا كمة الأوروبية لحقوق الإنســـــــــــــــان،  (52) 
 .2015حزيران/يونيه  26
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(، أن تقوم بذل، قبل 4) 72مقبولية البلاغ وأيضــــــا في أســــــســــــه الموضــــــوعية. ويتعين عليها، عملا  بالمادة 
 النلر في الأسس الموضوعية للبلاغ.

من البروتوكول اتختياري، أن تنلر في بلاغ  1-4وتُذكّ ر اللجنة رنه يُمنو عليها، بموجب المادة  8-2
ما لم تتيقن من أن نيو سبل اتنتصاف ا لية المتاحة قد استُنفدت أو أن التماس تل، السبل قد استغرق 

. وتلاحظ اللجنة أن كلا الطرفين (53)ويلا  غير معقول أو من غير المرجّء أن ققق انتصـــــــــــــــافا  فعات  وقتا  ط
يؤكدان أن هذه القضــــــــــــية ت تتعلق بالتعقيم ذاته، بل  ق صــــــــــــاحبات البلاغ في ســــــــــــبل انتصــــــــــــاف فعالة 

غ ومفادها أن وباتفتقار المزعوم لتل، الســـــــــبل. وتحيو اللجنة علما بالحجة التي ســـــــــاقتها صـــــــــاحبات البلا
ســـبل اتنتصـــاف العامة القائمة في الدولة الطرف ليســـت فعالة وأنه ت يوجد ســـبيل انتصـــاف خاا متاح 
لهن. وتحيو اللجنة علما أيضـــــــــــا  بتأكيد الدولة الطرف أن رفو دعوى مدنية لحماية الحقوق الشـــــــــــخصـــــــــــية 

تنتصــاف، بما في ذل، التعويض والطعن الدســتوري يُشــكلان ســبيلايا انتصــاف فعالين وملائمين تلتماس ا
المالي، ورن الدولة الطرف ليســــت ملزمة بتوفير ســــبيل انتصــــاف خاا أو جنائي. وتلاحظ اللجنة كذل، 
ما أوردته الدولة الطرف من توضــــــيحات تفيد رن أجل التقادم العام البال  قلا  ســــــنوات لم يكن يســــــري 

، ورن آثاره 2008القانون المدني حتى عام على ســـــــــــبيل اتنتصـــــــــــاف المذكور أعلاه المنصـــــــــــوا عليه في 
قد خففها تفسير ا كمة الدستورية في ضوء مذهب  2008المتناسبة ا تملة على الضحايا بعد عام  غير

الأخلاق الحميدة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد قدمت أمثلة لســـــــــــوابق قضـــــــــــائية للتدليل على أن 
انون المدني كان من شــــــــــــأنه أن يكون فعات  في كفالة حقوق ســــــــــــبيل اتنتصــــــــــــاف المنصــــــــــــوا عليه في الق
 صاحبات البلاغ، بما في ذل، التعويض المالي.

، 1990 و 1982وتلاحظ اللجنة أن نس من صــاحبات البلاغ قد خضــعن للتعقيم بين عامي  8-3
ة بعد 2008، وأ ن أصـــــــــــحبن واعيات أثار تعقيمهن قبل عام 2001وأن إحداهن خضـــــــــــعت له في عام 

ســـنوات. وتلاحظ أيضـــا أن أيا  من صـــاحبات البلاغ لم تحاول اســـتنفاد ســـبل اتنتصـــاف ا لية المتاحة ســـواء 
 رد إثارة الشــــــكوك حول ”أو بعده. وتشــــــير اللجنة إلى ســــــوابقها القضــــــائية التي تفيد رن  2008قبل عام 

. وفي ضـــــوء ما ورد أعلاه، (54)“فعالية ســـــبل اتنتصـــــاف ت يعفي فردا من اســـــتنفاد ســـــبل اتنتصـــــاف ا لية
اللجنة أن صـــاحبات البلاغ لم يســـتنفدن ســـبل اتنتصـــاف ا لية المتاحة وأن البلاغ غير مقبول بموجب  تعتبر
 ( من البروتوكول اتختياري.1) 4المادة 

 وبناء على ذل، تقرر اللجنة ما يلي: - 9
 ل اتختياري؛( من البروتوكو 1) 4أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة  ()أ 
 أن يبلَّ  هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبات البلاغ.  ()  

__________ 

ل. ر. ضــــد ؛ وقضــــية 3-6(، الفقرة CEDAW/C/60/D/48/2013) . س. و س. ش. ضــــد نهورية تنزانيا المتحدةقضــــية إ (53) 
 .2-12(، الفقرة CEDAW/C/66/D/58/2013) نهورية مولدوفا

 .3-7(، الفقرة CEDAW/C/42/D/15/2007) زين زين  ضد هولنداقضية  (54) 
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